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المقدمـة 1.
 ظل المعتقلون في أفغانستان يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة في سياق النـزاع الدائر بين الحكومة الفغانية والقوات العسكرية
 الدولية والجماعات المسلحة كحركة طالبان. ويساور منظمة العفو الدولية قلق متزايد بشأن مصير العديد من المعتقلين الذين

) بنقلهم إلى حجز السلطات الفغانية.إيسافيواجهون خطر التعذيب وإساءة المعاملة عندما تقوم القوة الدولية للمساعدة المنية (
 وتشعر المنظمة بقلق خاص بشأن سياسة الدول المشاركة في القوة الدولية للمساعدة المنية بتسليم الشخاص إلى إدارة المن

 ـلنتهاكات الوطني، وهي جهاز المخابرات الفغاني. وتظُهر أبحاث منظمة العفو الدولية، بالضافة إلى ً  عمل جهات أخرى، نمطا
  إن عشرات المعتقلين لدى إدارة المن الوطني،1حقوق النسان التي يرتكبها أفراد إدارة المن الوطني ويفلتون من العقاب عليها.

ً ـواحتجُز بمعزل عن العالم الخارجي، أي من دون السماح لهم بالتصال بمحامييهم وعائلتهم واللجوء إلى  وبعضهم اعتقُل تعسفا
 المحاكم أو الهيئات الخارجية الخرى، قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما فيها الجلد بالسياط، وتعريض

المعتقلين للبرد القارس وحرمانهم من الطعام.
 ، بما فيها تلك2002وما فتئت منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها الخاص بشأن ممارسات العتقال في أفغانستان منذ عام ـ

  وفي الوقت الذي3  ونظام السجون الفغاني بوجه عام.2"التي تمارسها القوات المريكية العاملة ضمن "عملية الحرية الدائمة
  وسلطات أفغانية محددة، فإن منظمة العفو الدولية أعربت عنإيسافيركز هذا التقرير على سياسة العتقال التي تنتهجها دول 

وـمن  ـ –ـ  ـ اـلدولية  ـ بـالتزاماتها  ـ اـلوفاء عن ـ اـلنـزاع ــ أـطراف ـ  ـ جميع عجز ــ بـشأن ــ كـذلك ـ  ـ اـلدولية قلقها  ـ اـلعسكرية اـلقوات ـ اـلطراف ـ  ـ  هذه
4والحكومية الفغانية والجماعات المسلحة من قبيل حركة طالبان.

رقمــ  اـلمن ــ  ـ مجلس  ــ قرار عن ــ  ــ منبثقة  ــ أـفغانستان  ـ في  ــ اـلمنية  ـ لـلمساعدة  ـ اـلدولية  ـ اـلقوة صلحيات ـ فـيــ 1386إن ــ  ـ  20 ـالصادر
  يجب أن"تساعد السلطة الفغانية المؤقتة في حفظ المن في كابول إيساف. ويؤكد القرار على أن2001ديسمبر/كانون الول 

ومعـ توسيع نطاقـ صلحيات5والمناطقـ المحيطة بها". لـيشمل البلد بأسرها،ـ فقد ازدادت أهميتهاـ كمنظمة تقوم بنقلإيساف  ـ   
 المعتقلين، وازداد قلق منظمة العفو الدولية بسبب النباء الواردة حول تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

على أيدي السلطات الفغانية.
 ، ما انفكت منظمة العفو الدولية تجري تحقيقات في سياسات دول منظمة معاهدة شمال الطلسي (حلف2007ومنذ مطلع العام 

 وظلت تقوم بتوثيق 6، التي تنظمِّ عمليات نقل المعتقلين (باستخدام التفاقيات أو مذكرات التفاهم بشكل أساسي)،إيسافالناتو) و
 حالت التعذيب وإساءة المعاملة. ويتضمن هذا التقرير مدى تعقيد عمليات نقل المعتقلين في أفغانستان، ويظُهر المجالت التي تثير

 ـ ً عميقاً، حيث تعتقد المنظمة أن المجتمع الدولي عجز عن الوفاء بالتزاماته الدولية، ولسيما مبدأ  ، وهوعدم العادة القسريةقلقا
مبدأ مطلق ول يسمح بأي استثناءات.

  مسؤولية العملية القضائية الفغانية، ول تعتقد أن مشكلت حقوق النسانإيسافإن منظمة العفو الدولية ل تسعى إلى أن تتولى 
وغيرها من التحديات في النظام القضائي الفغاني ستحُل على أفضل وجه عن طريق تقليص هذا القطاع أو التراجع عن العمل فيه.

  والمم المتحدة والتحاد الوروبي والحكومة الفغانية واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق إيسافإن المجتمع الدولي، بما فيه دول
 النسان واللجنة الدولية للصليب الحمر، بحاجة إلى إيجاد سبيل للتصدي لعمليات نقل المعتقلين وقضية التعذيب وغيره من ضروب

إساءة المعاملة.
 لقد وقع نظام العتقال بين الصلحات في قطاعي المن والقضاء، ولسيما بين التجنيد في الجيش والشرطة والتدريب، وبين إصلح
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 النظام القانوني الفغاني. إن العتقال يعتبر جزءاً ل يتجزأ من نظام العدالة، وإن العجز عن تحسين الظروف وضمان حقوق النسان
يعتبر من أعراض فشل التزامات المجتمع الدولي بتعزيز واحترام حقوق النسان في أفغانستان.

 إن منظمة العفو الدولية منظمة مستقلة عن جميع الحكومات والعقائد السياسية والمعتقدات الدينية. وهي لم تؤيد ولم تعارض
 ، ول تتخذ موقفاً من شرعية النضال المسلح ضد القوات الجنبية أو الفغانية.2001الحرب في أفغانستان في أكتوبر/تشرين الول 

 وكما هي الحال في النـزاعات المسلحة الخرى، سواء الدولية أو غير الدولية، فإن المنظمة ركزت على إصدار التقارير بشأن
 انتهاكات حقوق النسان، وانتهاكات القانون النساني الدولي من قبل جميع الطراف المشاركة في العمال الحربية، وعلى القيام

بحملت لمناهضتها.

 السياق3.
ً على هجمات ـ2001 أكتوبر/تشرين الول ـ7في ـ   سبتمبر/أيلول11، أطُلقت "عملية الحرية الدائمة" بقيادة الوليات المتحدة ردا

سلطة قانونية دولية ل 2001 سبتمبر/أيلول 12 الذي اعتمُد في 1368. وقد منح قرار مجلس المن رقم 2001
u1593 سبتمبر/أيلول وأكد على حق الدول في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً. وقد 11?ملية الحرية الدائمة، وشجب هجمات 

ً آمناً. وقد القاعدة وتنظيم أسامة بن لدنهدفت "عملية الحرية الدائمة" إلى الطاحة بحكومة طالبان التي كانت قد منحت   ملذا
.2001 في العام إيساف استكُملت قوات الوليات المتحدة بقوات

  دـيسمبر/كانون20 الصادر بتاريخ ـ1386، بسلطات العتقال الممنوحة لها، من قرار مجلس المن رقم ـإيسافلقد انبثق إنشاء ـ
  من أجل "مساعدة السلطة الفغانية المؤقتة فيإيساف، فقد أنُشأت 1386ووفقاً لتفاقية بون وقرار مجلس المن رقم . الول

  "باتخاذإيساف كما سُمح لقوات 7حفظ المن في كابول والمناطق المحيطة بها" بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة.
وـتم توسيع نطاق هذه السلطة لتشمل جميع أنحاء أفغانستان بموجب قرار مجلس8جميع التدابير الضرورية للوفاء بصلحياتها".   

.2003 أكتوبر/تشرين الول 13الصادر بتاريخ  1510المن رقم 
صلحياتــ  نـطاق ــ  ـ تـوسيع  ـ علىــ إيسافوقبيل  ــ اـلسيطرة  ـ أـوروبا،  ـ خارج  ــ اـلولى  ـ مهمته في ــ  ــ اـلناتو، حلف ـ  ــ تـولى  ـ  11 ــفيــ إيساف،

 ، ضمن أربع مراحل، مهمات "عملية الحرية الدائمة" بقيادة الوليات المتحدة، معإيسافوقد تولت بعثة  2003.9أغسطس/آب ـ
 ـ  ـ2001اتساع النطاق الجغرافي الذي تغطيه من كابول في عام إـلى البلد بأسرها بحلول أكتوبر/تشرين الول  . وكانت2007 

 )،2005)، ثم إلى الغرب (سبتمبر/أيلول 2004 قد تحركت في البداية إلى شمال أفغانستان (أكتوبر/تشرين الول إيسافقوات 
 .2006)، وأخيراً حلت محل قوات "عملية الحرية الدائمة" في الشرق في أكتوبر/تشرين الول 2006ثم إلى الجنوب (يوليو/تموز 

  دولة، منها الدول العضاء في حلف37 عنصر وتحصل على مواردها من 35,000 في الوقت الراهن من أكثر من إيسافوتتألف 
10 دولة.26الناتو البالغ عددها 

إـيسافوتتعاونـ قوات والقواتـ المتبقيةـ من  " ـ  عملية الحريةـ الدائمة" معـ قوات المنـ الفغانية،ـ ومنهاـ الجيشـ الوطنيـ الفغاني 
 والشرطة الوطنية الفغانية وإدارة المن الوطني، وتقوم بعمليات مشتركة معها. ونظراً لقلة عدد قوات الجيش الوطني الفغاني،

فإنه يتم نشر قوات الشرطة الوطنية الفغانية وإدارة المن الوطني في بعض الحيان كي تشارك في العمليات العسكرية.
على تسليم المعتقلين إلى قوات "عملية الحرية الدائمة". ومعإيساف، اعتادت قوات ـ2005و 2002 وفي الفترة بين عامي   ـ

  بنقل المعتقلين إلى السلطاتإيساف حتى أصبحت في النهاية أكبر من قوات "عملية الحرية الدائمة"، بدأت إيسافتوسيع قوات 
مـلءمةـ لنقل اـلكثر ـ اـلمؤسسة ـ هـي ـ إـدارةـ المنـ الوطني ـ تـفيدـ بأن ـ نـصيحة ـ اـلناتو ـ حلف ـ اـلوقتـ تلقى ــ ذـلك ـ وـفي ـ  ـ  الفغانيةـ مباشرة.

.المعتقلين إلى حوزتها
دـولـ  أـن ـ فـي ـ اـلدولية ـ  ـ اـلعفو  ـ لـمنظمة اـلرئيسي ـ اـلقلق ـ بـاعث ـ اـلسيادةإيسافويتمثل ـ وـدعم ـ اـلعتقال ـ بـصلحيات ـ  ـ اـلوفاء  ـ بـمحاولتها  ـ ، 

 الفغانية عن طريق نقل المعتقلين إلى السلطات الفغانية، إنما تنتهك التزاماتها الدولية بعدم إرسال أي شخص ليعيش في أوضاع
يتعرض في ظلها إلى خطر التعذيب أو إساءة المعاملة الجسيم.

إـلىـ   ـ اـلمتحدة اـلمم ـ  ـ مـنحتها اـلتي ـ اـلصلحيات ـ فـي ـ مـتضمَّنة ـ اـلنسان ـ حقوق ـ مـركزية ــ تـتعلقإيسافإن ـ أـخرى ـ دـولية ـ اـتفاقيات ـ   ـوفي ـ
 بالمشاركة الدولية في أفغانستان. وقد شدد قرار مجلس المن الذي أنُشأت إيساف بموجبه على أن "جميع القوات الفغانية يجب

  ومن صلحيات11أن تتقيد بشكل صارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق النسان... وبموجب القانون النساني الدولي."
  نفسها، على القل، يجبإيساف ولذا فإن من الواضح أن قوات 12 "مساعدة السلطة الفغانية المؤقتة على حفظ المن."إيساف

أن تتقيد بصرامة باللتزامات القانونية الدولية.
 وتتضمن التفاقيتان الدوليتان المتعلقتان بمستقبل أفغانستان – وهما اتفاقية بون واتفاقية أفغانستان – التزامات دولية واضحة

  بالضافة إلى النص على13بحقوق النسان. ومن هنا فإن اتفاقية بون تنص على إنشاء اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان،
:v)2(ما يلي في المادة 

 الطارئ وفقاً للمبادئ الساسية والحكام الواردة في الصكوك الدولية الخاصة بالقانون "تعمل السلطة المؤقتة واجتماع اللوياجيرغا 
14الدولي لحقوق النسان والقانون النساني الدولي، التي أصبحت أفغانستان دولة طرفاً فيها."

 أو أركان النشاط الثلثة الحاسمة والمستقلة على  بين "مجالت"القيادة وحكم القانون وحقوق النسان"وتصنفِّ اتفاقية أفغانستان 
:2010 وتنص التفاقية، من بين أمور أخرى، على أنه بحلول العام 15مدى خمس سنوات ابتداءً من تاريخ اعتماد هذه التفاقية."

 "ستعتمد أجهزة المن الحكومية والوكالت المكلفة بتنفيذ القوانين تدابير تصحيحية تتضمن مدونات قواعد سلوك وإجراءات تهدف
16إلى منع العتقال التعسفي والتعذيب والبتزاز ونزع الملكية بشكل غير قانوني، وذلك بهدف القضاء على هذه الممارسات."

 ، حيث أكد على قيام المجتمع الدولي بوضع حماية حقوق النسان واحترامها1386وذكُرت اتفاقية بون في قرار مجلس المن رقم 
في صلب الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة في إعادة بناء أفغانستان وصيانة أمنها.

 الطار القانوني الدولي3.
تـنتهك التزاماتها الدولية بتسليمها المعتقلين إلى إدارة المن الوطني، حيثإيسافيساور منظمة العفو الدولية قلق من أن دول ـ   

 يكون المعتقلون عرضة لخطر التعذيب وإساءة المعاملة. وكي نتناول الجوانب القانونية لهذه القضية، من الضروري فهم الطار
القانوني الذي تعمل القوات الدولية ضمنه في أفغانستان.

 ووفقاً للجنة الدولية للصليب الحمر، فإن النـزاع المسلح الدولي في أفغانستان انتهى بإنشاء الحكومة النتقالية في يونيو/حزيران
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 . وحتى ذلك الوقت، فإن "الشخاص المعتقلين بسبب نزاع مسلح دولي تشارك فيه دولتان أو أكثر كجزء من الحرب على2002
  – يحظون بحماية القانون النساني الدولي2002الرهاب – وهي حالة أفغانستان حتى إنشاء الحكومة الجديدة في يونيو/حزيران 

17المنطبق على النـزاعات المسلحة الدولية ]...["
  إن جميع أطراف النـزاع المسلح غير الدولي18ومع إنشاء الحكومة النتقالية، أصبح النـزاع المسلح نزاعاً "ليس له صبغة دولية".

 ـ اـلمشتركة بين اتفاقيات جنيف الربع. وبالضافة إلى ذلك فإن العديد من أحكام معاهدات3ملزمون، كحد أدنى، بتطبيق المادة   
 القانون النساني الدولي أصبحت قواعد للقانون الدولي العرفي، أي القواعد المستمدة من الممارسات الثابتة للدول والعتبارات

اـلقواعد.  ـ بـهذه مـلزمة ـ اـلدول ـ  ـ هـذه بـأن ـ  ـ بـموجب الثابتة اـللتزامات ـ عن ـ اـلنظر ــ بـغض ـ اـلدول ـ  ـ جميع عـلى ــ اـلقواعد ـ  ـ هـذه مـثل ـ  وتنطبق ـ
 المعاهدات. وهناك قواعد معينة صيغت في الصل لتشمل النـزاع المسلح الدولي، باتت تفُهم الن على أنها ملزمة لطراف النـزاع

  المشتركة من اتفاقيات جنيف الربع والقواعد ذات3المسلح غير الدولي كذلك. وفي سياق النـزاع في أفغانستان، ل تزال المادة 
الصلة من القانون النساني الدولي العرفي تنطبق، شأنها شأن قواعد القانون الدولي لحقوق النسان والقانون المحلي.

 القانون النساني الدولي1.3
 إن جميع معايير المعاملة النسانية المنصوص عليها في القانون النساني الدولي تعتبر ملزمِة لجميع الطراف في أي نزاع مسلح،
 سواء كان دولياً أو غير دولي. ومن بين القواعد الساسية للقانون النساني الدولي أن جميع الشخاص الذين ل يلعبون دوراً نشطاً
 في النـزاع (بمن فيهم المدنيون الذين ل يشاركون في العمال الحربية، والمقاتلون الذين يتم أسرهم وتطويقهم أو يصابون بجروح)
 يجب أن يعامَلوا معاملة إنسانية. ويحُظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية والتعدي على كرامة الشخاص، ولسيما المعاملة

المهينة والمذلة. وتنعكس هذه القاعدة الساسية بشكل واضح في عدد من معاهدات القانون النساني الدولي.
 ويعتبر التعذيب انتهاكاً خطيراً لتفاقيات جنيف التي تلزم الطراف المتعاقدة السامية "بالبحث عن"الشخاص الذين يشُبته في أنهم
 انتهكوا مثل هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم، ومقاضاتهم أمام محاكم بلدانهم أو تسليمهم إلى بلدان يقدمَّون فيها إلى

كـما أن التعذيب في جميع الظروف، بما فيها النـزاع المسلح غير الدولي، يعتبر جريمة مشمولة بالولية القضائية19المحاكمة.   
 العالمية – أي أن أي دولة يجب أن تقوم بأحد الجراءات التالية، بموجب القانون الدولي العرفي، تجاه مرتكبي التعذيب المشتبه

 ـ  ) تقديم مثل هؤلء1بهم، حتى لو كانوا من غير مواطني الدولة المعنية أو المقيمين فيها، ولو لم تقع الجريمة على أراضيها:
 ـ2الشخاص إلى محاكمها،   ) تسليمهم إلى محكمة جنائية دولية ذات ولية3) تسليمهم إلى أي دولة طرف مستعدة للقيام بذلك،

 قضائية لمحاكمتهم على تلك الجرائم. ويمكن أن يشكل التعذيب جريمة ضد النسانية أو جريمة حرب بموجب الولية القضائية
20للمحكمة الجنائية الدولية.

 القانون الدولي لحقوق النسان2.3
  وهذا القانون الدولي لحقوق النسان21ينطبق القانون الدولي لحقوق النسان في جميع الوقات، سواء في السلم أو في الحرب.

 منصوص عليه في المعاهدات الدولية، من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية المم المتحدة لمناهضة
  هي دول أطراف في هاتين المعاهدتين. وفي حين أن بعض الحقوق التي تكفلها المعاهداتإيساف ويذُكر أن جميع دول .التعذيب

 الدولية لحقوق النسان يمكن أن ينُتقص منها في أوقات الطوارئ العامة، فإن الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال
إساءة المعاملة غير قابل للنتقاص.

  مـن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ل يجوز للدول، "حتى في أوقات الطوارئ العامة4وتنص المادة ـ
 من العهد الدولي.7التي تتهدد حياة المة" أن تتنصل من حظر التعذيب وإساءة المعاملة المنصوص عليه في المادة 

 ًـمعينة ينص عليها العهد ً على أن هناك حقوقا  وفي تعليق عام على هذه المادة، أكدت لجنة المم المتحدة لحقوق النسان مجددا
يـجوزـ تقييدهاـ حتى في حالتـ الطوارئ، ومنها حظر التعذيبـ وغيره من ضروب  الدوليـ الخاصـ بالحقوق المدنية والسياسية ل 

 ـ  )؛ وحق جميع المحرومين من حريتهم في معاملة إنسانية تحترم7المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة (المادة
 )؛ وحظر احتجاز الرهائن والختطاف والعتقال غير المعترف به، وترحيل السكان أو نقلهم قسرا10ًالكرامة المتأصلة فيهم (المادة 

 (2 وتشمل أحكام أخرى في العهد الدولي الحق في النصاف الفعال (المادة 22).12من دون أساس قانوني دولي سليم (المادة 
)، والحق في الضمانات الجرائية المتعلقة بالحقوق غير القابلة للنتقاص (من قبيل المحاكمة العادلة عند مواجهة عقوبة العدام).3

23
مبدأ عدم العادة القسرية·

 بموجب القانون الدولي، وكجزء من الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، يتعين على الدول أل تقُْدم أبداً على
 ـ  عدم العادةطرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب أو إساءة المعاملة – وهو ما يسمى بمبدأ

. وهذه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي التي تنطبق على جميع الدول.القسرية
? المم المتحدة لمناهضة التعذيب على ما يلي:7 من اتفاقي3)1(تنص المادة 

  "ل يجوز لية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (تردهَّ) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية
تدعو إلى العتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

  تنص على ضرورة أن تراعي الحكومة المرسِلة، عند تقييم خطر التعذيب، وجود انتهاكات فادحة3)2(وعلوة على ذلك، فإن المادة 
أو صارخة أو جماعية لحقوق النسان في الدولة المعنية.

  من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن التزامات الدول الطراف تشمل عدم التواطؤ في اقتراف أفعال التعذيب أو1وبموجب المادة 
 ـ من التفاقية من جميع الدول الطراف أن تحظر المشاركة في التعذيب أو4الموافقة عليها أو السكوت عنها. وتطلب المادة   ـ

 ويمكن إيجاد التزامات إضافية في القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة، حيث ربما تنتهك دولة ما التزاماتها 24التواطؤ في ارتكابه.
25الدولية إذا ساعدت دولة أخرى، عن علم، في ارتكاب أفعال غير قانونية.

 إن الحظر المطلق لنقل المعتقلين إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة هو أكثر من اشتراط ضيق وفني
 وإجرائي يتعلق بنقل المعتقلين عبر الحدود أو بين الدول. إنه جزء ل يتجزأ من مبدأ حظر التعذيب وإساءة المعاملة نفسه. ومثلما

أكدت لجنة حقوق النسان، فإنه:
 ل يجوز ترحيل أي شخص، بل استثناء، حتى لو كان يشُتبه في أنه يمثل خطراً على المن القومي أو على سلمة أي شخص آخر،

26وحتى في حالت الطوارئ، إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة".
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 ـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية7إن صدور هذه العبارات من لجنة حقوق النسان في معرض تعليقها على المادة   ـ
تـحتويـ علىـ نصـ واضحـ وصريحـ بشأنـ  اـلقسريةوالسياسية،ـ التيـ ل  اـلعادة ـ  ،ـ إنماـ يؤكدـ علىـ الطبيعةـ المطلقةـ لحظرـ نقلعدم ـ

 المعتقلين إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة. وتنطبق القاعدة نفسها على حظر التعذيب وغيره من
 ضروب إساءة المعاملة، أو اللتزام الطبيعي بأن المعتقلين (وغيرهم) "يجب أن يعامَلوا معاملة إنسانية في جميع الظروف"، كما هو

 المشتركة بوجه خاص.3منصوص عليه في القانون النساني الدولي بوجه عام، والمادة 
 ويمتد التزام الدول بعدم ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة ضد المعتقلين ليشمل الوضاع التي يطُلق سراح المعتقلين فيها أو
 ينُقلون إليها. فل يجوز لدولة ما أن تدعي بأنها تعامل المعتقلين معاملة إنسانية في الوقت الذي تسلمهم، عن علم، إلى الجلدين –

 موظفين في دولة أخرى – فذلك ل يختلف عن إطلق سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، وسواء كانوا مواطنين للدولة نفسها، أو
 سراح معتقلين في حقل من اللغام والدعاء بأن سلمتهم لم تعد من مسؤولياتها. وفي كلتا الحالتين فإن القانون الدولي يلزم

الدول بإطلق سراح المعتقلين أو نقلهم إلى بيئة آمنة.
 وفي رأي قانوني أعدتَّه المفوضية العليا للمم المتحدة لشؤون اللجئين، أعرب كل من إليهو لوترباخت ودانييل بذلهيم عن هذا

القانون العرفي" على النحو التالي: في عدم العادة القسريةالمبدأ بوضوح، حيث وصفا "المضمون الساسي لمبدأ 
 "ل يجوز رفض أي شخص أو إعادته أو طرده بأية طريقة كانت، إذا كان ذلك من شأنه أن يرغمه على البقاء في، أو العودة إلى،
 منطقة يمكن أن تتوافر أسباب حقيقية للعتقاد بأنه سيواجه فيها خطراً حقيقياً لن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية

 27أو اللإنسانية أو المهينة. ول يسمح هذا المبدأ بوضع أي قيود أو استثناءات.
أـفعالـ التعذيبـ وإساءة بـمنع ـ  ـ اـلتزامها اـحترام ـ اـلحكوماتـ إلى ـ اـلمعنيـ بالتعذيب ـ اـلمقررـ الخاصـ للممـ المتحدة ـ  ـ فـقدـ دعا  ـ  وبالمثل،
 المعاملة، وذلك "بعدم جلب الشخاص الخاضعين لسيطرة دول أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى العتقاد بأنهم سيواجهون

28خطر التعرض للتعذيب".

 مذكرات التفاهم بين القوة الدولية للمساعدة المنية والسلطات الفغانية4.
  التي منحها مجلس المن موضع التنفيذ.(إيساف)وضع حلف الناتو خطة تشغيلية كي يضع صلحيات القوة الدولية للمساعدة المنية 

 إيسافوتنص الخطة التشغيلية، التي تم التفاق عليها بين حلف الناتو والحكومة الفغانية، من بين أمور أخرى، على قيام قوات ـ
  ساعة. وقد أبلغ مسؤولون في مقر قيادة حلف الناتو منظمة العفو96 بتسليم المعتقلين إلى السلطات الفغانية في غضون مدة

29الدولية أن الستثناءات من قاعدة الست وتسعين ساعة تتعلق أساساً بالحالت التي يكون فيها المعتقل تحت المعالجة الطبية.
وـضع شروطها الخاصة للعمل في إطار الخطة التشغيلية لحلف الناتو. وقد رأى عدد من دول إيساف أنإيسافوتستطيع دول ـ   

 أحكام الخطة التشغيلية بشأن نقل المعتقلين تتسم بالعمومية المفرطة، وأبرمت في النهاية مذكرات تفاهم وغيرها من الترتيبات
التي تتناول قضية نقل المعتقلين بشكل محدد.

 فعلى سبيل المثال، تنص مذكرة التفاهم الخاصة بالمملكة المتحدة على أن الخيرة ل تستطيع اعتقال الشخاص إل في حالة "حماية
 القوة والدفاع عن النفس وإنجاز المهمة التي تكلفها بها قرارات مجلس المن". وتمضي المذكرة إلى القول إن "الغرض من

30المذكرة هو ... ضمان مراعاة جميع المشاركين للمبادئ الساسية للقانون الدولي لحقوق النسان".
 بيد أنه ل تزال هناك قضايا أخرى معلقة بالنسبة لمذكرات التفاهم والتفاقيات المماثلة، ليس أقلها أنها ل تحدد المؤسسة الفغانية
 التي سيتم نقل المعتقلين إليها، ول تتناول كيف سيفصل النظام الفغاني بين وظيفتي الستجواب والعتقال. وقد تمكنت منظمة
 العفو الدولية من تحديد أن معظم المعتقلين ينُقلون إلى إدارة المن الوطني، إما بشكل مباشر أو عن طريق جهاز آخر كالجيش

الوطني الفغاني أو الشرطة الوطنية الفغاني
u1577.?

  عنهمإيسافوأكد مسؤولون في حلف الناتو إنه في اللحظة التي يتم فيها تسليم المعتقلين إلى السلطات الفغانية، تنتهي مسؤولية 
 وتنتقل إلى الدولة التي اختارت تسليمهم. وعلى المستوى الدولي أكدت الحكومة الكندية أن لديها "مسؤولية متبقية" بعد تسليم

31.المسؤولية المتبقية المعتقلين، ولكنها امتنعت عن ذكر ماهية هذه

ودولــ   ــ اـلفغانية  ـ اـلحكومة  ـ بـين  ـ اـلمعقودة  ـ اـلتفاقيات  ـ من  ــ وغيرها  ــ اـلتفاهم  ـ اـلعناصرإيسافمذكرات  ـ بـعض  ـ : 
*المشتركة

تركز على تسليم المعتقلين من قبل دول حلف الناتو/إيساف إلى "سلطات أفغانية" غير محددة؛·
 تنص على أن السلطات الفغانية تقبل نقل المعتقلين من حوزة قوات البلد المحتجِز وأن تحتفظ السلطات الفغانية·

بسجلت للمعتقلين المنقولين؛
 تنص على أن الموقعين يجب أن يعاملوا المعتقلين وفقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون النساني وقانون حقوق النسان·

(مذكرة التفاهم البريطانية تحدد قانون حقوق النسان فقط)؛
 ، واللجنة الدولية للصليب الحمر، واللجنة الفغانية المستقلةإيسافتنص على السماح لممثلي الدولة المعنية العضو في ·

 لحقوق النسان بالوصول إلى المعتقلين بعد تسليمهم (مذكرة التفاهم الهولندية تضيف إلى هذه القائمة هيئات المم المتحدة ذات
الصلة، بينما تقتصر القائمة في مذكرة التفاهم النرويجية على اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان)؛

  قبل البدء بالجراءات القانونية ضد المعتقل أو إطلق سراحه أو نقله إلى بلدإيسافتنص على إشعار الدولة المعنية في ·
ثالث (باستثناء كندا)؛

تنص على عدم جواز فرض عقوبة العدام على أي شخص منقول.·
 قامت منظمة العفو الدولية بفحص مذكرات التفاهم والتفاقيات الخرى الموقعَّة بين الحكومات البريطانية والكندية والدنمركية* 

والهولندية والنرويجية وبين حكومة أفغانستان السلمية.
 في مجرى الدعوى القانونية التي رفعها فرع منظمة العفو الدولية في كندا ورابطة الحريات المدنية في كولومبيا البريطانية ضد
 الحكومة الكندية (أنظرـ المربع أدناه)، تعرضت الترتيباتـ التيـ أجُريت بين الحكومتينـ الكندية والفغانية للتدقيقـ الوثيق. ونتيجةً
 للجراءات القانونية، توصلت الحكومة الكندية إلى ترتيب ثانٍ، حيث عززت الشارات إلى مراقبة أوضاع العتقال ومعاملة المعتقلين
ً ـمن  بعد نقلهم، وأكدت على التزام كندا بدعم حكم القانون والعدالة في أفغانستان. وفي الوقت الذي تعتبر هذه التغييرات نوعا
 التحسن، تعتقد منظمة العفو الدولية أن اعتماد كندا المستمر على مذكرات التفاهم فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين، مع مراقبة تنفيذ

مذكرة التفاهم بين الحين والخر، ليس كافياً لتلبية المتطلبات القانونية الدولية.
مـحل تـحل ـ أـن ـ وـل ـتستطيع ـ  ـ فـقط، وـقوعه ـ  ـ بـعد اـلتعذيب ـ لـكتشاف ـ أـسلوب ـ إـل  هـي ـ  ـ مـا اـلمراقبة ـ أـن ـ اـلنتيجة ـ  ـ هـذه فـي ــصلب ـ  ويأتي ـ
 الحتياطات المسبقة التي تمنع التعذيب من الوقوع أصلً. وبمعنى آخر، فإن المراقبة تكشف التجاوزات، ولكنها ل تستبقها. وبهذه
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 الصفة، فإن المراقبة ل تستطيع أن تفي بالتزام كندا المطلق بمنع التعذيب، مع أنها يمكن أن تساعد على إحاطة كندا علماً بما إذا
 كانت أفغانستان قد أخلتَّ بالتزاماتها بمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وقد أكد وزير الخارجية الكندي أن المراقبين الكنديين أكتشفوا
 في غضون بضعة أشهر حوادث تعرَّض فيها معتقلون لتعذيب مزعوم. وهناك أدلة أخرى على أن الحجز الفغاني وخطر التعذيب

32الكبير ل ينفصمان على الرغم من الجهود الكندية في المراقبة.

رفع دعوى قانونية في كندا
 قام فرع منظمة العفو الدولية في كندا، بالتعاون مع رابطة الحريات المدنية في كولومبيا البريطانية، بتقديم طعن إلى المحاكم
 الكندية في سياسة الحكومة الكندية المتعلقة بتسليم المعتقلين إلى السلطات الفغانية. وما انفكَّ فرع المنظمة في كندا يدعو
اـلعمليات مـجرى ـ فـي ـ عليهم ـ اـلقبض ــ يـتم ـ اـلذين ـ اـلمعتقلين ـ تـسليم ـ بـشأن ـ  ـ لـسياستها  ـ جوهرية مـراجعة ــ  ـ إـجراء إـلى ـ  ـ اـلكندية  ـ  الحكومة
 العسكرية في أفغانستان. كما أثارتا بواعث قلق عميقة إزاء انتهاكات حقوق النسان، ومنها التعذيب وإساءة المعاملة، وذلك بالنسبة

 ـ2002 للممارسات التي كانت تقع في الفترة بين عامي وـ فـيما يتعلق بنقل المعتقلين إلى حجز القوات المريكية في2005    
  فيما يتعلق بنقل المعتقلين إلى حجز33 2005أفغانستان، بالضافة إلى الممارسات الخيرة التي تقع منذ ديسمبر/كانون الول 

السلطات الفغانية.
ً ـإلى2007ففي فبراير/شباط ـ  ، قدم الفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية ورابطة الحريات المدنية في كولومبيا البريطانية طلبا

 المحكمة الفدرالية في كندا لستصدار أمر يقضي بوقف عمليات نقل المعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم وبيان ظروف المعتقلين
34الذين قامت بنقلهم.

 وتعتقد منظمة العفو الدولية أن نتائج الحالة سيكون لها أهمية دولية لن المنهج الذي اختارته الحكومة الكندية يتماشى مع السياسة
 الخرى.إيسافالحالية لحلف الناتو ويشبه المنهج الذي اختارته دول 

عجز مذكرات التفاهم عن توفير الحماية 1.4
تـوقعات مرتفعة فيما يتعلق بمعاملة الحكومةإيساف، ربما كان لدول ـ2005في وقت توقيع مذكرات التفاهم الولى في العام ـ   

 الفغانية للمعتقلين لديها. وقد انبثقت مذكرات التفاهم عن حاجة مشروعة واضحة إلى تنظيم أوضاع ثنائية – ومتعددة – جديدة
  وقد نصُحت دول إيساف35تخلقها مشاركة القوات المسلحة لهذه الدول في النـزاع المسلح غير الدولي الدائر في أفغانستان.
36وحلف الناتو بأن إدارة المن الوطني تمثل الخيار الفضل لحتجاز المعتقلين المنقولين لفترات طويلة.

 ?تزاماتها الدولية المتعلقة بمعاملة المعتقلين، لكانت كل مذكرة تفاهم مجرد ترتيبات فنية بشكل604ولو تقيدت أفغانستان با
 ًـلهذه اللتزامات؛ ولكانت الترتيبات المتعلقة بأخذ  ًـعاما  أساسي بين الدول التي تتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية، وتتضمن تكرارا

، إضافة مستحبةَّ، وتلقى الترحيب.إيسافاحتياطات إضافية، كالمراقبة من قبل الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين من دول 
  إلى السلطات الفغانية عرضة إيسافول تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن يكون المعتقلون الذين تم تسليمهم من

 لخطر التعذيب وإساءة المعاملة في الوقت الراهن. وتكرر منظمة العفو الدولية القول إن تعهد الحكومة الفغانية الوارد في مختلف
  بتسليمهم بموجب القانون الدولي، في الظروف الراهنة، ل يمكنإيسافمذكرات التفاهم والقاضي بمعاملة المعتقلين الذين تقوم 

 أن يجعل هذه الدول في حلٍ من التزامها القانوني بعدم نقل أي شخص إلى أوضاع "تتوافر فيه أسباب حقيقية تدعو إلى العتقاد
  تسليم المعتقلين من دون الخلل بالتزامها، إل إذا توافر تقديرإيساف ول تـستطيع دول ـ37بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب".

سليم بأنه ل وجود لمثل هذا الخطر فعلياً. ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق من أن المر ليس كذلك.
 وقامت منظمة العفو الدولية بمراجعة مذكرات التفاهم والتفاقيات الخرى الكندية والدنمركية والهولندية والنرويجية والبريطانية
 التي أبُرمت مع وزارة الدفاع الفغانية. وتهدف هذه التفاقيات إلى بسط سيطرة الحكومة الفغانية على المعتقلين في أراضيها. كما

 ـ وـبين اعتقال الفغان وغيرهم في مركز العتقال التابع للوليات المتحدة في قاعدةإيسافأنها تكفل التمييز الواضح بين مهمة   
  وتقرر أنه يفُترض معاملة المعتقلين وفقاً للمعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، فإن الترتيبات التي38باغرام الجوية خارج كابول.

 أجُريت بين الحكومتين الكندية والفغانية تؤكد على أن "المشاركين سيعاملون المعتقلين وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية
39جنيف الثالثة".

 وفي الوضاع الراهنة، ليس هناك الكثير مما يساعدنا على التمييز بين هذه التفاقيات وبين الحصول على "التأكيدات الدبلوماسية"
 التعذيب المستخدمة في سياقات أخرى كذريعة للتنصل تهدف إلى أن تتحلل الدولة التي تقوم بنقل المعتقلين إلى دول تمارس
  فضل40ًوإساءة المعاملة من المسؤولية. وقد لقيت هذه الممارسة شجباً واسع النطاق من قبل الهيئات الدولية لحقوق النسان،

41عن المنظمات غير الحكومية لحقوق النسان.

 مراقبة عمليات العتقال: ضمانة غير كافية2.4
دـولـ  بـعض ـ أـن ـ مـن ـ قـلق ـ اـلدولية ـ  ـ اـلعفو مـنظمة ـ  ـ اـلمعتقلينإيسافيساور  ـ مـراقبة بـشأن ـ اـلترتيبات ـ إـدخال ـ أـن ـ  ـ يـبدو،  ـ مـا عـلى ـ  ـ تـرى،   

 المنقولين في مذكرات التفاهم وغيرها من التفاقيات الثنائية مع الحكومة الفغانية يعتبر كافياً للوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان عدم
 نقل المعتقلين إلى أوضاع يتعرضون فيها لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وتدرك منظمة العفو الدولية أن ثمة

عدداً من التحديات التي تواجه المراقبة الفعالة، إنما تقوضِّ هذا الفتراض في الممارسة العملية.
 وفي عدد من الحالت،ـ وفيـ الوقتـ الذيـ عملتـ البلدان المرسِلة على تمكين ممثليها من التصالـ بالمعتقلين،ـ فإنهاـ لم تلتزم

بالمراقبة المنظمة لجميع المعتقلين الذين تنقلهم.
فعلى سبيل المثال تنص الترتيبات المعقودة بين الحكومتين الكندية والفغانية على ما يلي:

 "تقبل السلطات الفغانية (السلطة القابلة) المعتقلين الذين كانوا في حجز القوات الكندية (السلطة الناقلة)، وستكون مسؤولة عن
أـعله ]الشارة إلى اتفاقية جنيف الثالثة[3المحافظة عليهم وحمايتهم، وعن ضمان أشكال الحماية المنصوص عليها في الفقرة ـ   

42لجميع المعتقلين الذين نقُلوا إلى حجزها."
 وتنص اتفاقية إضافية بين الحكومتين الكندية والفغانية على أن يقوم المسؤولون الكنديون بإشعار اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق

43النسان بأي عمليات نقل كهذه.
 وتنص اتفاقية أخرى بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة الفغانية على أن يكون "لممثلي اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق
 النسان وأفراد قوات المملكة المتحدة... وغيرهم كما هو مقبول بين المشاركين، الحرية التامة في الوصول إلى جميع الشخاص
 الذين تنقلهم القوات المسلحة البريطانية إلى حوزة السلطات الفغانية أثناء وجودهم في الحجز". كما تنص التفاقية على السماح
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 للجنة الدولية للصليب الحمر وغيرها من المؤسسات المعنية "بزيارة مثل هؤلء الشخاص"، وعلى أن تبلغ المملكة المتحدة كلً من
44 ساعة من عملية النقل.24اللجنة الدولية للصليب الحمر واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان في غضون 

 ـ  ـ38وبالضافة إلى ذلك، فإن المادة من قانون السجون الفغاني للعام تـسمح لعدد من المؤسسات، ومن بينها اللجنة2005 ـ   
 الفغانية المستقلة لحقوق النسان، بدخول بعض مراكز العتقال من دون إشعار مسبق لوزارة العدل. بيد أن القانون ل ينطبق على
وـاللجنةـ الفغانية لـلصليبـ الحمر ـ اـلدولية ـ اـللجنة ـ تـوصلتـ كلـ من ـ  ـ ذـلك،  ـعلى ـ ً وـردا  ـ اـلوطني. اـلمن ـ لـدارة ـ اـلتابعة ـ اـلعتقال ـ  مراكز ـ

المستقلة لحقوق النسان إلى عقد اتفاقية ثنائية مع إدارة المن الوطني، تسمح بمراقبة مراكز العتقال التابعة لها.
 بيد أنه في الممارسة العملية، لم يتم الوفاء حتى بضمانات المراقبة الواردة في مثل هذه التفاقيات. وقد أشارت اللجنة الفغانية

 لدارة المن الوطني، وأنها تفتقر إلى الموارد التابعة المستقلة لحقوق النسان إلى أنها كثيراً ما مُنعت من دخول مراكز العتقال
 إن اللجنة قامت بمراقبة"والقدرات الكافية للقيام بمراقبة موسعة. وقد قال أحد مفوضي اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان 

 مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني، ولكن علينا أن نتصل بهم بشكل مسبق. إننا ل نتمتع بحرية دخول هذه المراكز مع أننا
 ـرسالةـ موقعةـ منـ رئيسـ إدارةـ المنـ الوطنيـ يبلغناـ فيهاـ بالسماح لمراقبيـ اللجنةـ الفغانيةـ المستقلةـ بدخولـ تلك ً  تلقيناـ مؤخرا

46المراكز، ولكن ذلك ل يحدث الن... وفي قندهار لم تتُح لنا الحرية التامة في الزيارات، ول نشعر بثقة تجاه تعاونهم الكامل".
 وفي الوقت الذي تحسنت إمكانية دخول مراقبي اللجنة الفغانية المستقلة إلى مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني، فإن
 إمكانية قيامهم بالزيارات من عدمها من دون إشعار مسبق تختلف بحسب ماهية السجون والمعتقلين الذين يحاولون زيارتهم. وذكُر
 أن ثمة فروقاً كبيرة بين إمكانية وصول اللجنة الفغانية المستقلة إلى مراكز العتقال في العاصمة كابول وبين إمكانية وصولها إلى

مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني في القاليم.
 وورد أن موظفي اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان قد أعربوا عن قلقهم لنهم يملكون القدرة على الرد على هذا الحجم

 واستجابةً لذلك، قدمت الحكومة الكندية مؤخراً مساهمة مالية خاصة إلى 47الكبير من حالت العتقال التي يسعون إلى مراقبتها.
لحقوق النسان من أجل بناء القدرات لدى قسم المراقبة الوطنية في اللجنة. اللجنة الفغانية المستقلة

 ويكتسي الدور الذي تلعبه بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في عملية المراقبة أهمية كبرى نظراً للصلحيات الممنوحة
 لها من المم المتحدة "بالستمرار في العمل من أجل إنشاء نظام عدالة نزيه وشفاف، بما في ذلك إعادة بناء وإصلح نظام مراكز

48الصلح، والستمرار في السهام في حماية وتعزيز حقوق النسان، بما في ذلك مراقبة أوضاع المدنيين في النـزاع المسلح."
 وتعتبر بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إحدى المنظمات التي أثارت بواعث قلق خطيرة بشأن معاملة المعتقلين على
 أيدي إدارة المن الوطني. وقد بدأت بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان برنامجاً واحداً على القل مع إدارة المن الوطني،

 لحقوق النسان، ويهدف البرنامج إلى تدريب أفراد إدارة المن الوطني في مجال حقوق جنباً إلى جنب مع اللجنة الفغانية المستقلة
 ونظراً لصلحيات بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومواردها، فإن من المناسب لها أن تقوم بتوسيع نطاق 49النسان.

لحقوق النسان في سعيها لتحقيق حرية الدخول إلى مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني. دعمها للجنة الفغانية المستقلة
  كما تقوم اللجنة الدولية للصليب الحمر بمراقبة مراكز العتقال في أفغانستان، ومن بينها المراكز التابعة لدارة المن الوطني،
 وإبلغ الحكومة الفغانية بالنتائج التي تتوصل إليها بحسب ما هو ملئم. بيد أن اللجنة الدولية للصليب الحمر، كما أشرنا آنفاً، لم
 تتمكن من مراقبة جميع السجون التابعة لدارة المن الوطني أو جميع السجون التي تديرها وزارة العدل، وذلك بسبب عدم استقرار

50الوضاع المنية.
 ًـفقط. وتؤكد  وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لن الحكام التي تنظم عملية المراقبة في نصوص مذكرات التفاهم تنُفذ جزئيا
 المنظمة على أمر أكثر جوهرية، وهو أن الزيارات إلى أماكن العتقال – حتى لو قامت بها منظمة مهنية ومستقلة ومخلصة – ليست
 كافية بحد ذاتها، على الرغم من أنها تشكل عنصراً مهماً في منع التعذيب وإساءة المعاملة. وتتعزز بواعث القلق هذه بتجارب اللجنة

 وبالتأكيد في قاعدة باغرام في أفغانستان، حيث مورس التعذيب وغيره من– الدولية للصليب الحمر في العراق وخليج غوانتنامو 
 ضروب إساءة المعاملة على نطاق واسع بالرغم من الزيارات المنتظمة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الحمر، ومراقبة

51النتهاكات التي ترد إليها، وتوصيل بواعث القلق.
 وفي هذا الشأن، تعترف منظمة العفو الدولية بأن اللجنة الدولية للصليب الحمر ل تدعي أن الزيارات التي يقوم بها موظفوها إلى
 أماكن العتقال هي كل ما نحن بحاجة إليه للحماية من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وأنها رفضت المشاركة في

52مراقبة "التأكيدات الدبلوماسية" لنها ذات طبيعة تمييزية كما رأينا آنفا.
 ولتزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لن الحكام المتعلقة بالمراقبة والواردة في مذكرات التفاهم، فضلً عن الشكال الخرى
ً ـما تعتورها المبالغة أو الخطأ أو سوء الفهم.  للتأكيدات الدبلوماسية المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، كثيرا
 وتعتقد المنظمة أنه حيثما يقع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، كما هي الحال في نظام العتقال الفغاني، فإن الزيارات

المتفرقة أو الدورية للمراقبين بحد ذاتها لن تستطيع توفير الحماية الكافية.
 ولطالما دعت منظمة العفو الدولية إلى وضع خطة من اثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة (أنظر

الملحق). وتعتقد أن المراقبة يمكن أن تلعب دوراً بناءً، ولكن ينبغي العتراف بمحدودية المراقبة كتدبير وقائي.

الحاجة إلى النصاف 3.4
 في الوقت الذي تكفل مذكرات التفاهم حرية الوصول إلى المعتقلين بدرجات مختلفة من قبل منظمات كاللجنة الفغانية المستقلة
تـتضمن أية وسائل للنصاف في حالت التعذيب وإساءة  لحقوق النسان واللجنة الدولية للصليب الحمر والمم المتحدة، فإنها ل 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعين على كل دولة طرف أن "تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء12المعاملة. وبموجب المادة 
 تحقيق عاجل ومحايد، حيثما تتوافر أسباب معقولة تدعو إلى العتقاد بوقوع فعل من أفعال التعذيب في الراضي الخاضعة لوليتها

53القضائية".
 ومن بين التفاقيات الخاصة بنقل المعتقلين والتي أبرمتها الدول الخمس، فإن التفاقية الكندية الثانية هي التفاقية الوحيدة التي

  بيد أن منظمة العفو الدولية تخشى أن التحقيقات التي54تنص على أحكام بشأن التحقيق في مزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة.
 55."أجرتها الحكومة الكندية في مزاعم التعذيب قد ل تكون "مختصة" و"محايدة

 وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإن لضحايا التعذيب وغيره
من ضروب إساءة المعاملة الحق في الحصول على "تعويض فعال" أو "إنصاف"، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل وكاف".

 إن الحق في النصاف أو جبر الضرار لضحايا انتهاكات حقوق النسان يشمل العناصر التالية:56
، من قبيل إطلق سراح (المعتقلين والسجناء)، واسترداد الحقوق القانونية وإعادة الملكية؛إعادة الحق إلى نصابه·
 ، ويشمل التعويض عن الصابة بضرر جسدي وعقلي، وفقدان الفرص، والضرار بالسمعة أو الكرامة، والتكاليفالتعويض·
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القانونية والطبية.
، ويشمل الرعاية الطبية والنفسية والخدمات القانونية والجتماعية وإعادة الدماج الجتماعي.التأهيل·
 ، ويشمل وقف استمرار النتهاكات، والكشف عن الحقيقة (من دون التسبب بمزيد من الذى)، والبحث عن الضحاياالرضا·

الذين اختفوا قسراً أو قتُلوا، والعتذار عن الفعال الخاطئة التي ارتكُبت.
 ، وتشمل اتخاذ خطوات لضمان السيطرة المدنية الفعالة على القوات العسكرية والمنية، وأن تتقيدضمان عدم التكرار·

جميع الجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للعملية الواجبة والعدالة والحيدة، وتعزيز استقلل القضاء.
بيد أن مذكرات التفاهم لم تشر إلى أي من هذه العناصر على وجه التحديد.

 عمليات نقل المعتقلين والتعذيب5.
57"ل نستطيع أن ننفي استمرار التعذيب"

ً ـمن القضايا التي تثيرها سياسات ـ اـلخاصة بنقل المعتقلين. وتتعلق بواعث القلق بمجموعة منإيسافيتناول الفصل التالي عددا   
 عندما يزُعم أن المعتقلين المنقولين يتعرضون للتعذيب على أيدي السلطات الفغانية؛ وعندما تشعر الحكومات الحالت، من بينها:

 المعنية بالقلق من أن المعتقلين المنقولين قد تعرضوا للتعذيب؛ وعندما ل تستطيع الحكومات، التي عرَّضت المعتقلين المنقولين
لخطر التعذيب وإساءة المعاملة، أن تقتفي أثرهم.

  المتعلقةإيساف، ركزت منظمة العفو الدولية بشكل خاص على ممارسات إيسافولدى فحص إجراءات العتقال التي تستخدمها 
 بتسليم أغلبية المعتقلين إلى إدارة المن الوطني. وفي الوقت الذي تعترف منظمة العفو الدولية بأن ثمة أقلية من المعتقلين
 ينُقلون إلى حجز أجهزة أفغانية أخرى، فإنها تشعر بقلق خاص بشأن وتيرة ونطاق ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها

أفراد إدارة المن الوطني، كما تبين الحالت الثلث التالية.
 ولتوضيح حقيقة أن التعذيب وإساءة المعاملة والعتقال التعسفي للشخاص ل يتعلق فقط بالمعتقلين الذين تقبض عليهم القوات

الدولية وتنقلهم، فإننا سنبرز كذلك بواعث القلق المتعلقة بعمليات العتقال التي تنفذها إدارة المن الوطني لوحدها.

 المعتقلون الذين تسلمِّهم القوات الجنبية1.5
  إلى مذكرات تفاهم مع الحكومة الفغانية فيما يتعلق بعمليات نقل المعتقلين. وتبذل أربع دول أخرىإيسافتوصلت خمس من دول 

  عنصر في100 التي لها أكثر من إيساف ومن أصل الدول الربع عشرة المتبقية من دول 58.جهوداً لعقد مذكرات تفاهم مماثلة
 أفغانستان، أكدت أربع منها لمنظمة العفو الدولية أنه ليس لديها مذكرات تفاهم، بينما رفضت بقية الدول التعليق، أو لم تتمكن من

59التحقق من وجود مذكرة تفاهم (أنظر الجدول أدناه للطلع على قائمة كاملة بالبلدان).
 وردتَّ الحكومات، منفردةً، على قضية نقل المعتقلين بأساليب مختلفة. ومن بين تلك الساليب التقليل من عدد عمليات النقل التي
 تحدث، إما بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي لتلك العمليات (مثل كندا)، أو بعدم الحتفاظ بسجل دقيق لديها (بلجيكا والنرويج)؛ أو
 بعدم أخذ العدد الكبير من الشخاص الذين ينُقلون من الميدان بعين العتبار – وهؤلء ل يتم تسجيلهم على أنهم كانوا محتجزين لدى

  وأخيرا60ًالقوات الدولية (وهذا يشمل القوات التي تشارك في العمليات القتالية الضارية كالقوات البريطانية والكندية والهولندية)؛
عملت بعض الحكومات على توفير مراقبة مستقلة كافية للمعتقلين الذين نقلتهم (الحكومتان البريطانية والهولندية بشكل خاص).

 ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العدد الحقيقي للمعتقلين المنقولين، وبالتالي الذين يتعرضون لخطر التعذيب وإساءة
  في السابق. وتعتقد المنظمة أن السجلت غير المكتملة لعمليات العتقالإيسافالمعاملة، ربما يكون أعلى بكثير مما أوردته دول 

والنقل تعكس ضعفاً أشد في المراقبة الشاملة للمعتقلين عقب نقلهم.

61 وعمليات نقل المعتقلين إيساف – دول1الجدول 
البلدانحالة مذكرة التفاهم

 الحكومات التي وقعَّت مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الحكومة الفغانية
فيما يتعلق بنقل المعتقلين.

 كندا، الدنمرك، هولندا، النرويج،
المملكة المتحدة

 الحكومات التي تسعى إلى توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الحكومة
.الفغانية فيما يتعلق بنقل المعتقلين

بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، السويد

دـولـ 04ا مـن ـ ثـانية ـ  ـ دـولة مـع ـ  ـ اـتفاقية  ـ لـديها اـلتي ـ   ـفيماإيساف?حكومات ـ
اـلثانيةـ منـ دول نـقلـ المعتقلينـ منـ الدولة ـ  يتعلقـ بنقلـ المعتقلين.ـ ويتم ـ

بـموجبإيساف  ـ اـلفغانية اـلسلطات ـ إـلى ـ  ـ هولندا)  ــ أـو  ـ اـلمتحدة  ـ   ـ(المملكة
مذكرات التفاهم الموقعة معها.

 إستونياــ ـ(معـ ـالمملكةـ ـالمتحدة)،
أستراليا (مع هولندا)

اـلبرتغال،.الحكومات التي ليس لديها أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم  ـ إـيطاليا،  ـ بـولندنا،  ـ  ليتوانيا،
جمهورية التشيك

.بلغاريا، مقدونيا.الحكومات غير القادرة على التحقق من وجود مذكرة تفاهم

تعذيب المعتقلين الذين نقلتهم القوات الكندية·
  مزاعم حول تعذيب وإساءة معاملة معتقلين أفغان على أيديميل" "غلوب أند، نشرت الجريدة الكندية 2007في أبريل/نيسان 

 أفراد المن الفغاني، ومن بينهم أفراد إدارة المن الوطني، وذلك بعد اعتقالهم من قبل الجيش الكندي وتسليمهم إلى السلطات
 الفغانية. وقد وصف بعض الشخاص الذين أجُريت معهم مقابلت، ممن كانوا قد قبُض عليهم على مدى الشهر الخمسة عشر

 الماضية، ما حدث لهم على النحو التالي:
 الكهربائية طولها ذراع تقريبا. وقال بعضهم إن "... تعرضوا للجلد بالسلك الكهربائية، وهي في العادة عبارة عن حزمة من السلك

  وقام المحققون بحشو قطعة قماش بين أسنان بعض المعتقلين، الذين.الجَلد كان مؤلماً للغاية لدرجة أنهم سقطوا مغشياً عليهم
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 وصفوا كيف سمعوا صوت ذراع تدوير المولدِّ، وأحسوا بالتيار الكهربائي الساخن يسري في عضلتهم ويصيبهم بالتشنجات. وقال
 رجل آخر إن أفراد الشرطة علقَّوه من كاحليه لمدة ثمانية أيام قضاها تحت الضرب. وقال آخر إنه أصُيب بالرعب عندما وضع
 المحققون كيساً بلستيكياً على رأسه وضغطوا على قصبته الهوائية. ويستخدم الجلدون برودة الطقس سلحاً للتعذيب، وذلك وفقاً
 لمعتقلين اشتكوا من أنه تم تجريدهم من ملبسهم تقريباً وإرغامهم على الوقوف في ليالي الشتاء حيث تهبط درجات الحرارة في

62قندهار إلى ما دون الصفر."
 "غلوب أندوذكُر أن اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان أكدت العناصر الرئيسية للحالت الثلث التي نشُرت في تقرير جريدة 

:ميل"
  عاماً، إن الكنديين قبضوا عليه بينما كان يعمل في الحقول إلى الغرب من مدينة25قال غول محمد، وهو مزارع عمره "·

 قندهار. وسلمَّته القوات الكندية إلى الجنود الفغان، حيث بدأت ما وصفها بأنها رحلة دموية دامت ستة أشهر على أيدي محققين
 أفغان من أجهزة الجيش والشرطة والمخابرات. وقال إنهم انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق وحرموه من النوم وصعقوه

بالقضبان الكهربائية وجلدوه بحُزم السلك".
  عاماً، إنه اعتقُل عند نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات كندية وأفغانية في منطقة تقع25"وقال شيرين، وهو سائق عمره ·

 إلى الشمال من مدينة قندهار. ووصف كيف استجوبه رجل عرَّف بنفسه على أنه كندي، وقال إنه أمسك بمرفقيه وهزَّه إلى الخلف
 وإلى المام، وهو رجل صغير الحجم وهادئ الصوت، قبل أن يقُذف به في شاحنة "بك أب" وينُقل إلى مقر قيادة إدارة المن

 الوطني. وقد أمضى شهراً ونصف الشهر في حجز إدارة المن الوطني، حيث قام المحققون بلكمه في وجهه ونزع شعر لحيته
ضربة في كل مرة". 60وضربه بحزمة من السلك الكهربائية 

  عاماً، إن الكنديين قبضوا عليه وعاملوه بأدب إلى أن سلمَّوه للجنود الفغان، الذين23"وقال عبدالوالي، وهو خياط عمره ·
 أوسعوه ضرباً. وقال إن الضرب كان مستمراً، ما عدا عندما كان الجنود الكنديون يزورون الموقع. وأضاف يقول إن الضرب السوأ

63جاء في وقت لحق على أيدي الشرطة وإدارة المن الوطني".
  شخصاً محتجزين في مراكز اعتقال أفغانية، ممن كانت القوات الكندية قد قبضت عليهم في15تحليل لمقابلت أجُريت مع  ويظُهر

  منهم إلى حجز إدارة المن الوطني، إما بشكل مباشر أو عن طريق الجيش الوطني الفغاني أو الشرطة10الصل، أنه تم نقل 
 للتعذيب وغيره من أشكال الوطنية الفغانية. ومن بين المعتقلين العشرة في حجز إدارة المن الوطني، قدم ستة منهم وصفاً

 وذكر مسؤولون كنديون أنهم تلقوا أنباء من مصادر مباشرة حول ما ل يقل عن ست حوادث 64إساءة المعاملة التي تعرضوا لها.
65تعذيب.

  بيد أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عدد المعتقلين الذين نقُلوا66 شخصاً.40وظلت الحكومة الكندية تردد أنه تم نقل أكثر من 
 ـ يـشمل العديد من عمليات النقل المباشرة التي تحدث في مجرى العمليات في200قد يصل إلى شخص، وأن هذا الرقم ل    ـ

الميدان.
فقدان أثر المعتقلين المنقولين·

 ـ  ًـأخرى من دول غير قادرة على، أو غير راغبة في حفظ سجلت دقيقة لعددإيسافيساور منظمة العفو الدولية قلق لن دول   ـ
المعتقلين المنقولين إلى حجز السلطات الفغانية أو لماكن وجودهم لحقاً.

قـواتها نـقلتهم ـ اـلذين ـ عددـ المعتقلين ـ عامـ كاملـ علىـ تحديد ــ مـدى ــ عـلى ـ قـادرة ـ اـلنرويجيةـ غير ـ اـلحكومة ـ بـدت ـ  ـ  فعلى ــسبيلـ المثال،
 ، أوضحت الحكومة النرويجية أنه تم تسليم خمسة معتقلين منذ2007والفصاح عنهم. وفيما بعد، وتحديداً في أكتوبر/تشرين الول 

 . بيد أنها لم تحدد بعد عدد الشخاص الذين نقُلوا قبل2006توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة الفغانية في أكتوبر/تشرين الول 
67توقيع مذكرة التفاهم، ولم يكُشف النقاب عن أماكن وجودهم وحقيقة أوضاعهم.

اـلتفاهم 0 مـذكرات ـ  ـ تـوقيع  ـ بـعد  ـ نـقُلوا اـلذين ـ  ـ اـلخمسة اـلمعتقلين ـ  ـ وـجود أـماكن ـ بـشأن ـ اـليقين ـ  ـ اـنعدام  ـ حالة يـنعلق واستمرت ــ  ـ  وفيما
  إريكسون إنه تم إطلق سراح ثلثة من المعتقلين الخمسة، ل بسبب-بأوضاعهم. وقالت وزيرة الدفاع النرويجية آن غريت ستروم

68ثبوت براءتهم، وإنما عن طريق شراء حريتهم من آسريهم.
 وفي اعتراف آخر بفشل مذكرات التفاهم، قالت وزيرة الدفاع: "ليس لدي أي ضمانات بأن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب، باستثناء

69توقيع مذكرة التفاهم."
 وكما أشرنا آنفاً، سواء قبل توقيع مذكرة التفاهم أو بعد توقيعها، يبدو أن الحكومة النرويجية غير قادرة على تأكيد أماكن وجود
 المعتقلين وأوضاعهم. وقد عزز هذا المر بواعث قلق منظمة العفو الدولية من أن مذكرات التفاهم هذه لم توفر الشفافية في

عملية نقل المعتقلين، أو الحماية للشخاص المعنيين.
 ، أرسلت السفارة النرويجية في كابول رسالة إلكترونية إلى وزير الخارجية النرويجي، أثارت فيها بواعث2007وفي أبريل/نيسان 

 القلق بشأن جهاز المخابرات (إدارة المن الوطني)، الذي زُعم أنه مارس التعذيب وإساءة المعاملة ضد عدة سجناء ممن نقلتهم
 القوات العسكرية الدولية في أفغانستان." وبالضافة إلى إبراز بواعث قلقها، فقد أشارت إلى صعوبة ممارسة ضغوط على إدارة

70المن الوطني من أجل تحقيق النصاف.
 71وأعلنت الوزارة أن النرويج ستحدد ما حدث للسجناء الذين سلمَّهم الجنود النرويج، وما إذا تمت مخالفة مذكرة التفاهم أم ل.

وأبلغت الوزارة جريدة أخرى أنه إذا تبين أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، فإن النتيجة النهائية ستكون "وقف عمليات نقل" السجناء.
72

 وبالمثل،ـ يبدوـ أن الحكومة البلجيكية قد فقدتـ أثر المعتقل الوحيد الذي عرُف أن القوات البلجيكية نقلته إلى حجز السلطات
فيـ  اـلدولي ــ  ـ كـابول  ـ مطار فـي ــ  ـ اـلبلجيكية اـلقوات ـ  ـ  ـاعتقلته ً شخصا إـن ــ  ـ اـلبلجيكية  ـ اـلدفاع  ـ وـزارة  ـ تـلقتها  ـ أـنباء وـقالت ـ  ـ  18الفغانية.

. للشتباه في أنه كان يقود صهريج وقود يحمل متفجرات أو لستخدامه كسيارة مفخخة2007أبريل/نيسان 
  وأكد الجيش البلجيكي أن المعاملت المكتبية الخاصة بنقل المعتقلين إلى إدارة المن الوطني قد استكُملت، وأنه تم نقلهم، إل أنه

يـعرف مكان احتجاز ذلك الشخص. ً ـلهذه القضية، ولكن73ل  وقد طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات البلجيكية توضيحا   ـ
 المنظمة تخشى أن مثل هذه التفاقية ل تغير كثيراً في قدرة الحكومة البلجيكية على الحتفاظ بسجلت واضحة ومفتوحة للحوادث،

ومن ثم متابعتها مع الحكومة الفغانية.
الحاجة إلى مراقبة مستقلة·

 ، والمراقبة الفعالة للمعاملة اللحقةإيسافإن التحديات التي تكتنف التسجيل الدقيق لعداد الشخاص الذين تقبض عليهم قوات 
 التي يلقاها أولئك المعتقلون بعد نقلهم إلى عهدة السلطات الفغانية، تعتبر واضحة بشكل خاص في سياق العمليات العسكرية
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 المستمرة في إقليمي هلمند وأوروزغان، ول تزال الوضاع المنية في هذين القليمين غير مستقرة، حيث يحتدم القتال الذي تشارك
 والقوات الفغانية وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة.ليساففيه القوات البريطانية والهولندية التابعة 

 وقد أبلغت الحكومتان البريطانية والهولندية منظمة العفو الدولية إنهما قامتا بنقل معتقلين إلى عهدة السلطات الفغانية في هذين
القليمين. وقالت الحكومتان إنهما تحاولن ضمان قيام موظفيهما بمراقبة المعتقلين مرة في كل شهر بالنسبة للقوات البريطانية.

بـيد أن المراقبة المستقلة للمعتقلين المنقولين من جانب اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان واللجنة الدولية للصليب74   
 ًـفي هذا التقرير. وفي هذه الحالة، فإنه في الوقت الذي قامت دول ـ بـعمليةإيسافالحمر مهمة شبه مستحيلة، كما سيرد لحقا   

 مراقبة للمعتقلين المنقولين من وقت إلى آخر، فإن منظمة العفو الدولية يظل يساورها القلق من أن ذلك ل يمكن أن يكون بديلً
للمراقبة المنتظمة والمستقلة.

 . ويصُنفَّ هؤلء2006 شخصاً منذ سبتمبر/أيلول 127ووفقاً لقوال وزارة الخارجية والكومنويلث، فقد احتجزت المملكة المتحدة 
تـضمـ  اـلولى ـ  ـ اـلمجموعة  ـ مجموعتين: أـبريل/نيسانـ 51في ــ قـبل ـ  ـ اـلبداية فـي ـ  ـ اـعتقُلوا  ـممن ـ ً هؤلء2007.75 ـشخصا بـين ــ   ـومن ـ

  آخرون إلى عهدة إدارة المن الوطني في24 شخصاً، بينما نقُل 27المعتقلين الواحد والخمسين، أطلقت القوات البريطانية سراح 
 إقليم هلمند. وقد أطلقت إدارة المن الوطني سراح جميع المعتقلين باستثناء ثلثة. ونقُل اثنان من الثلثة المتبقين إلى عهدة إدارة

  أبريل/نيسان22المن الوطني في قندهار، بينما ل يزال الثالث، الذي نقلته القوات البريطانية إلى عهدة إدارة المن الوطني في 
، في حجز إدارة المن الوطني في هلمند.2007

  منهم في حجز18، ظل 2007 شخصاً آخر محتجزين لدى القوات البريطانية منذ أبريل/نيسان 76وتتألف المجموعة الثانية من 
  منهم في هلمند وواحد في18 شخصاً، 21إدارة المن الوطني. ويبلغ مجموع الشخاص الذين ظلوا في حجز إدارة المن الوطني 

76قندهار وإثنان في كابول.
 ـ ً ـللحكومة الهولندية، فقد اعتقلت القوات الهولندية ً ـبحلول أغسطس/آب ـ59ووفقا  ـ2007 ـشخصا   أـشخاص10. ومن بين هؤلء

 قبضت عليهم الوحدات السترالية، ولكن الهولنديين تولوا المسؤولية عنهم بدلً من الستراليين (وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين
 القوات الهولندية والقوات السترالية). وقد أطُلق سراح أغلبيتهم بعد فترة قصيرة من اعتقالهم. وتم تسليم أحد عشر منهم إلى

77إدارة المن الوطني، وأطُلق سراح معظمهم بعد فترة قصيرة.
 ، قبضت القوات الهولندية على ثلثة أشخاص وسلمَّتهم إلى إدارة المن الوطني في كابول ف¡?2007 يناير/كانون الثاني 29في 

فـبراير/شباط. وفي ـ4 مارس/آذار قام السفير الهولندي بزيارة هؤلء المعتقلين الثلثة في كابول ووجدهم بصحة جيدة. وفي2    ـ
 أبريل/نيسان أطلقت المحكمة المنية التابعة لدارة المن الوطني سراح أحدهم، بينما حكمت على الثنين الخرينْ بالسجن ست

سنوات لكل منهما بتهمة المعارضة المسلحة وحيازة أسلحة غير مشروعة.
  يوليو/تموز، قامت القوات الهولندية بتسليم مجموعة أخرى مؤلفة من ستة معتقلين إلى إدارة المن الوطني في كابول.15وفي 

  أغسطس/آب،14وقد زارهم أحد ممثلي السفارة الهولندية، وقال إنهم "في حالة معقولة إذا أخُذت ظروفهم بعين العتبار". وفي 
 تم تسليم اثنين آخرين إلى إدارة المن الوطني في كابول. وبلغ مجموع عدد الشخاص الذين قبضت عليهم القوات الهولندية أو

78 أغسطس/آب، عشرة معتقلين.14السترالية، وما زالوا في الحجز الفغاني بحلول 
اـلقيام بـقدر ـمـن اـلذينـ نقلتهم،ـ كماـ تمكنتاـ من  اـلبريطانيةـ والهولندية تحتفظانـ بسجلتـ للمعتقلين   ومن المشجِّعـ أنـ الحكومتين ـ
اـلمراقبة تـتم ـ اـلتي ـ  ـ بـالمعايير  ـ قـائمة وـوضعت ـ  ـ أـساس ــشهري، عـلى ـ اـلمعتقلين ـ  ـ مـراقبة اـلمتحدة ــضمان ـ  ـ اـلمملكة وـحاولت ـ  ـ  المراقبة.

79بموجبها. كما تمكنت المملكة المتحدة من مقابلة المعتقلين من دون وجود حراس السجن.
 الرئيسي لدارة المن الوطني في كابول "هو بكامل وقال مسؤولون بريطانيون لمنظمة العفو الدولية إنه في حين أن المركز

 وفي الوقت الذي ذكرت السلطات 80طاقته" فإنهم راضون بوجه عام عن مستوى النظافة ووسائل الراحة في مراكز العتقال.
  أنها لم تكن على علم بأي أدلة على إساءة معاملة المعتقلين المنقولين، فقد قال مسؤولون2007البريطانية قبل سبتمبر/أيلول 

  سبتمبر/أيلول25لمنظمة العفو الدولية إن أول شكوى من التعذيب أو إساءة المعاملة وردت من أحد المعتقلين المنقولين في ـ
 . وقد أكدت حكومة المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية أن الشكوى قيد التحقيق في الوقت الراهن، وأنه تم إبلغ كل2007

81من اللجنة الدولية للصليب الحمر واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان بهذا المر.
نـقل عـلى ـ  ـ بـالصرار وـذلك ـ  ـ اـلفعالة،  ـ اـلمراقبة تـعترض ــسبيل ـ اـلتي ـ اـلحواجز ـ بـعض ـ عـلى ـ اـلتغلب ـ إـلى ـ  ـ اـلهولندية  ـ اـلحكومة  وقد ــسعت ـ
 المعتقلين إلى كابول، حيث تكون مراقبتهم أكثر سهولة. وفي رسالة إلى البرلمان الهولندي قالت الحكومة الهولندية، مشيرةً إلى

يـناير/كانون الثاني،29المعتقلين الثلثة الذين قبُض عليهم في ـ  "... بحدود علم الحكومة، فإن السلطات الفغانية تحترم مذكرة  
بـيد أنه على الرغم من أن المعتقلين موجودن في كابول، فإن من غير الواضح لمنظمة العفو82التفاهم الفغانية – الهولندية".   

الدولية ما إذا كان المراقبون المستقلون قد تمكنوا من زيارة أولئك المعتقلين.
اـلبريطانية اـلقوات ـ قـبل ـ مـن ـ تـسليمهم ـ  ـ بـعد  ـ اـلوطني، اـلمن ـ  ـ إـدارة لـدى ـ اـلمحتجزين ـ وـالثلثين ـ  ـ اـلواحد اـلشخاص ـ مـعظم ـ  ـلن ـ ً  ونظرا

 يتعذر التأكد بشكل قاطع من أنهم ليسوا والهولندية، موجودون في مناطق ل يـستطيع المراقبون المستقلون الوصول إليها، فإنه
 عرضةـ لخطرـ التعذيبـ وإساءةـ المعاملة. وفيـ ضوء التقاريرـ المتعلقة بإساءةـ المعاملة علىـ أيديـ إدارةـ المنـ الوطنيـ والمبينة
 بالتفصيل لحقاً، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن السماح للمراقبين المستقلين بحرية الوصول إلى أماكن العتقال والمعتقلين

 إيسافيشكل جزءاً أساسياً من نظام المراقبة الفعال، وأنه عندما تهدد الظروف المنية بمنع حرية وصول المراقبين، يتعين على 
اتخاذ خطوات لتسهيل عمل المراقبين المستقلين.

 وفي الوقت الذي تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الترتيبات الجرائية المنصوص عليها في مذكرتي التفاهم البريطانية والهولندية
  الخرى، فإن المنظمة تؤكد أن مذكرات التفاهم ل تعفي الدول منإيسافتعمل بدرجة أكبر مما تعمل به مذكرات التفاهم لدول 

التزاماتها بمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
عمليات النقل الميدانية·

  تقوم بنقل المعتقلين إلى حجزإيسافإلى جانب نقل المعتقلين بموجب مذكرات التفاهم أو غيرها من الترتيبات الجرائية، فإن دول 
وـيحدث هذا عندما تشن القوات الدولية عمليات مشتركة مع القوات الفغانية، قد تشارك فيها.السلطات الفغانية في الميدان   

 قوات الجيش الوطني الفغاني والشرطة الوطنية الفغانية وإدارة المن الوطني، حيث يتم نقل الشخاص في عين المكان إلى
عهدة القوات الفغانية.

 وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن عمليات النقل في الميدان ل تخضع لنظمة إجرائية، ولذا فإن احتمال التعرض لخطر
 انتهاكات حقوق النسان يصبح أكبر. ففي إحدى الحالت التي عرُضت ضمن فيلم وثائقي على شاشة التلفزة في المملكة المتحدة،
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 ـمنـ طالبانـ إلىـ الجيشـ الوطنيـ الفغانيـ في هيلمند. ً ً ـأسيرا وفيـ ذلكـ الفيلم83ظهرتـ القواتـ البريطانيةـ وهيـ تسلم مقاتل   ـ
 الوثائقي ظهر الجنود البريطانيون على قناعة بأن المعتقل سيتعرض لسوء المعاملة عند تسليمه إلى الجيش الوطني الفغاني، في

حين أن عدداً من الجنود الفغان في الفيلم أعربوا عن رغبتهم في قتل المعتقل.
 ويعُتقد أن مئات الشخاص ربما يكونون قد نقُلوا في الميدان – وهو ما يحدث في جنوب أفغانستان، وتقوم به القوات السترالية
 والبريطانية والكندية والهولندية والمريكية بشكل أساسي. بيد أن الحجم الحقيقي لعمليات نقل المعتقلين في الميدان ل يزال غير
اـلشخاصـ بعدـ تسليمهمـ إلىـ القواتـ الفغانية. وـفيـ حالة  واضح،ـ وكذلكـ المرـ بالنسبةـ لطبيعةـ المعاملةـ التيـ يلقاهاـ مثلـ هؤلء ـ
 توضيحية أخرى، ورد أن القوات الكندية تدخلت لوقف عملية إعدام بإجراءات موجزة لمعتقل تم تسليمه إلى قوات الجيش الوطني

الفغاني في الميدان. وتعزز هذه الحالة بواعث القلق العميقة لدى منظمة العفو الدولية حيال هذه الممارسة.
تـعجز عن التصدي لخطر إساءة المعاملة والعدام بإجراءات موجزة الذيإيساف nويساور منظمة العفو الدولية قلق لن دول ـ   

 يتعرض له الشخاص الذين يتم أسرهم أثناء العمليات المشتركة بين القوات الفغانية والدولية على أيدي أفراد المن الفغان في
الظروف التي تكون السيطرة الميدانية فيها للقوات الدولية.

بواعث القلق بشأن إدارة المن الوطني 2.5
 إن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي إدارة المن الوطني، والذي يسهلِّه العتقال التعسفي لفترات
يـقتصر على الشخاص الذين سلمَّتهم القوات الدولية الموجودة في البلد. وتعتقد منظمة  مطولة بمعزل عن العالم الخارجي، ل 

العفو الدولية أن ثمة أنماطاً أوسع للعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين على أيدي إدارة المن الوطني.
ً ـمنها لبواعث القلق هذه، أطلقت بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان  ، برنامجا2006ًفي أكتوبر/تشرين الول ـ وإدراكا

 مشتركاً بين اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وبعثة المم المتحدة للمساعدة يهدف إلى مراقبة حالت العتقال التعسفي
 2007 مارس/آذار 15ويشمل البرنامج عمليات إدارة المن الوطني. وقد أشار تقرير صدر عن المين العام للمم المتحدة في 

إلى أن:
  "النتائج الولية أظهرت أنه في قسم كبير من حالت العتقال في فترة ما قبل المحاكمة، تمت مخالفة الطر الزمنية، ولم يتم
 تعيين محاميي دفاع للمشتبه فيهم، واستخُدم التعذيب وإساءة المعاملة لنتزاع العترافات. وظلت إمكانية دخول مراكز العتقال
 التابعة لدارة المن الوطني ووزارة الداخلية تمثل مشكلة بالنسبة للجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وبعثة المم المتحدة

84للمساعدة في أفغانستان."
 إلى أنه:2007 سبتمبر/أيلول 21وأشار التقرير اللحق للمين العام للمم المتحدة، الذي صدر في 

 "يتعين على حكومة أفغانستان إجراء تحقيق في المزاعم المتعلقة بحوادث العتقال التعسفي والمعاملة اللإنسانية والتعذيب التي
85يتعرض لها المعتقلون على أيدي السلطات، ولسيما في إدارة المن الوطني."

 كما أقرت الحكومة الفغانية نفسها بالحاجة إلى إصلح إدارة المن الوطني. وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة مقياساً
 لضمان "الصلحات ... وهو تعزيز المهنية والمصداقية والنـزاهة لدى المؤسسات الرئيسية لنظام العدالة ]بما فيها[ إدارة المن

86الوطني."
من طائفة ــ  ـعن ــ ً فـضل  ـ وـأقربائهم، اـلمزعومين ـ  ـ اـلضحايا مـن ـ تـتلقى ـ  ـ اـلدولية  ـ اـلعفو  ـ منظمة ظلت ــ  ــ اـلمنصرمين، اـلعامين ـ مـدى ـ  وعلى ـ
 المنظمات، ومن بينها وكالت المم المتحدة، تقارير متكررة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي أفراد إدارة المن
تـلك  ـ عن لـلمسؤولين ــ  ـ اـلقضائية  ـ والملحقة  ــ اـلفعالة اـلتحقيقات ـ غـياب ـ  ـ بـشأن عميق ـ بـقلق ــ  ـ اـلدولية  ـ اـلعفو  ـ منظمة  ــ وـتشعر  ـ  الوطني.
يـترك للضحايا فسحة أمل تذُكر في العدالة والنصاف. وتعطينا الشهادة  النتهاكات، واستمرار ثقافة الفلت من العقاب، مما ل 

:التالية مثالً توضيحياً على ذلك
 ، بالشهادة التالية أمام2005، الذي اعتقُل إثر غارة شنتها إدارة المن الوطني في إقليم قندهار في أواسط عام 87أدلى أيه. بي

:2005منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الول 
 "اقتادوني إلىـ مجمع إدارة المن الوطنيـ في قندهار...كانت ]الغرفة التيـ ضربوني فيها[ غرفة اسمنتية كبيرةـ لها بابـ ونافذة
 صغيرة. وكان فيها طاولتان كبيرتان وكلُبَّ مثبت في السقف، وكانت الجدران ملطخة بالدماء.... ضربوني بسلك كهربائي على

وـبعدـ   ـ .ـ.. خاص ـ بـشكل ــ كـليتي ـ وـعلى ـ ل ـيزالون50-60ظهري ـ  ــ كـانوا تُـ  أـفق  ـ وـعندما  ـ اـلوعي، فـقدت ـ  ـ اـلكهربائية، بـالسلك ـ  ـ   ـضربة
ً ـتحت ذراعيَّ وركبتيَّ المقيدة  ًـمعدنيا  ًـللوعي... ]وفيما بعد[ وضعوا قضيبا  يضربونني. ولم أعرف طول المدة التي كنت فيها فاقدا
 وعلقَّوني بالكلبَّ في السقف، وواصلوا ضربي. لقد علقوني بهذه الوضعية ربما لمدة ساعة، وبعدها فقدت الوعي. ثم وضعوني على

 مرة...25 أو 20الرض ورشُّوا عليَّ الماء، ثم علقوني مرة أخرى. وربما حدث ذلك ست مرات، ولكنني ل أتذكر، ربما كانت 
  رجلً بضربي في الليلة الولى لعتقالي. لم يتم التحقيق معي، ولم أشاهد مدعياً عاماً أو قاضياً أثناء وجودي في13 أو 12قام نحو 

 ـ أـيام بلياليها بعد ضربي10حجز إدارة المن الوطني. لم أكن أستطيع التحرك لمدة  ـ.  وـبعد لـيالٍ تمكنتُ من تغيير ملبسي10    
  يوماً أخذوني إلى طبيب، فأعطاني بعض القراص، التي ل أعرف ما هي. وباستثناء ذلك، لم أتلق أية20-25والستحمام ... وبعد 

رعاية طبية. وبقيت هناك لمدة شهرين".
 ولم تتلق أسرة "أيه بي" أية مساعدة أو تعويض من الحكومة، وهي تعيش الن على إحسان أفراد العائلة الخرين بحسب ما ذكُر.
 وشعوراً بخيبة المل الذي يسببه انعدام الشفافية والفلت من العقاب اللذين يحميان الجناة المشتبه فيهم من الملحقة القضائية،

لم تلجأ العائلة إلى تقديم شكوى رسمية بشأن معاملة "أيه.بي". فهم يعتقدون أن الشكاوى "تذهب هباء".
 كما تشعر المنظمة بالقلق من استمرار أنماط العتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي إدارة المن الوطني، وهو
 ما يسهلِّ خلق مناخ للتعذيب أو إساءة المعاملة. ومن بين الشخاص المعرَّضين للخطر صحفيون وغيرهم ممن يشُتبه في أنهم

معارضون للسلطات أو يعُتقد أنهم من منتقدي السياسات الحكومية.
 أما قمران مير هزار، وهو صحفي يعمل لحساب راديو سلم واتندار ومحرر في وكالة "كابول بريس" للخبار على النترنت، فقد

  يوليو/تموز واحتجُز4في المرة الولى قبُض عليه من دون مذكرة توقيف في ـ. 2007قبُض عليه مرتين خلل شهرين في عام ـ
 بمعزل عن العالم الخارجي، ثم أطُلق سراحه في وقت لحق من دون توجيه تهمة له، وذلك إثر إرسال مناشدات عاجلة إلى

 9، وأطُلق سراحه بعد 2007 أغسطس/آب 9 ثم قبُض عليه مرة ثانية في 88السلطات من قبل الفاعلين في المجتمع المدني.
 ووفقاً لمصادر في كابول، فقد نفت إدارة 89ساعات، ولكنه هدُد بالعتقال مرة أخرى إذا أقدم على انتقاد الحكومة في مقالته".

المن الوطني، أثناء فترة اعتقال قمران أن يكون قد اعتقُل من قبل الدارة أو أن يكون موجوداً في حجزها.
 ـ20وفي حالة أخرى، قبض أفراد إدارة المن الوطني في ـ   فـي مدينة لشكرغاه، على رحمة الله حنفي، وهو2007 مـارس/آذار
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 مدير مستشفى تديره المنظمة غير الحكومية اليطالية المعروفة باسم "إميرجنسي" (الطوارئ) في إقليم هيلمند. وقد لعب رحمة
 الله حنفيـ دورـ الرسول فيـ المفاوضاتـ بين حركة طالبانـ وبينـ الحكومتينـ الفغانيةـ واليطالية،ـ والتيـ أدتـ إلىـ إطلق سراح

 ـ19الصحفي اليطالي المختطف دانييل ماستروغياكومو في ـ مارس/آذار  . وقد اعتقُل في الحبس النفرادي بمعزل عن2007 ـ
.العالم الخارجي لمدة شهرين تقريباً

 وأكد مسؤولون أفغان في كابول لم تذُكر أسماؤهم أنه نظراً لنه متهم بارتكاب جريمة ضد المن الوطني، فإنه لن يحظى بشكل
  يونيو/حزيران تمت تبرئة ساحة رحمة الله حنفي من جميع التهم وأطُلق سراحه في16 وفي 90تلقائي بتعيين محام للدفاع عنه.

 يونيو/حزيران، أي بعد مرور ثلثة أشهر بالضبط على اعتقاله.19

 هياكل العتقال الفغانية: الحاجة إلى الصلح6.
 مع أنه تم إحراز تقدم في مجال إصلح قطاعي المن والقضاء على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن قوات المن الفغانية

91ونظام العدالة ل يزالن يعانيان من مثالب حادة ومنهجية.
 ،2002 يوليو/تموز 19ففي إيجاز قدمه الممثل الشخصي للمين العام للمم المتحدة المعني بأفغانستان إلى مجلس المن في 

 أشار إلى أن المفتاح الحقيقي إلى استعادة المن يتمثل في إنشاء قوات جيش وطني وشرطة وطنية، إلى جانب برنامج تسريح
92قوي للمقاتلين. كما أن الصلح المقترح لدارة المن الوطني يكتسي أهمية مماثلة."

 بيد أن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لن إصلح إدارة المن الوطني ل يبدو أنه يحظى بالولوية في الجهود الدولية الرامية إلى
ولنه لم يتم التصدي بشكل كافٍ للنماط القديمة للنتهاكات على أيدي أفراد إدارة المن الوطني. إصلح قطاع العدالة،

 ولبراز الصلت بين إدارة المن الوطني وقطاع العدالة الوسع – والسبب الذي يدعو منظمة العفو الدولية إلى العتقاد بأن دول
  يجب أن تتصدى بشكل عاجل وملح لبواعث القلق المتعلقة بممارسات العتقال في هذا القطاع. نورد فيما يلي وصفاً موجزاًإيساف

للظروف التي تعمل فيها السجون وإدارة المن الوطني.

 الطار المؤسسي1.6
 يشمل الطار المؤسسي لقطاع العدالة الفغاني وزارة العدل، التي تتولى وظيفة الشراف على الصلحات القانونية، وتدير مراكز
 العتقال في المقاطعات والقاليم، بما فيها سجن بول – إي – تشارخي، وهو مركز العتقال الرئيسي في أفغانستان، ويقع إلى

الشرق من كابول.
 بيد أن وزارة العدل ل تتولى إدارة الجناح ذي الجراءات المنية الفائقة في سجن بول – إي تشارخي الذي تموله الوليات المتحدة،

  ول يزال من غير الواضح ما إذا كان93والذي يحُتجز فيه معتقلو غوانتنامو الذين تسلمهم الوليات المتحدة إلى السلطات الفغانية.
هذا الجناح يدُار من قبل إدارة المن الوطني أم وزارة الدفاع.

 كما أن نظَارات الشرطة التي تديرها وزارة الداخلية ومراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني تقع خارج نطاق صلحيات وزارة
 العدل. وأظهر تقييم تقني لسجون المقاطعات في أفغانستان صدر عن اللجنة الدولية للصليب الحمر، بالتعاون مع وزارة العدل

 ـما تكونـ مكتظةـ وفيـ حالةـ مزرية؛ وأنـ حالة المطابخـ وأنظمة2005ودائرةـ السجونـ المركزية، فيـ العامـ  ً  ،ـ أن الزنازنـ غالبا
 إمدادات المياه والمرافق الصحية غالباً ما تكون متردية؛ وأن الماكن المخصصة لستنشاق الهواء النقي، من قبيل الساحات، كثيراً

94ما تكون محدودة.
 وينبغي أن يكون مكتب النائب العام (المدعي العام) والقضاء ممثلَّينْ من حيث المبدأ في جميع المقاطعات والقاليم، حيث أن
 مكتب النائب العام والمحكمة العليا في كابول يقومان بوظيفة الشراف على العتقال من الزاوية النظرية. بيد أن "مؤسسات حكم
 ـإلى الفعالية والقدرة والتغطية الوطنية، مثلما أشار الخبير المستقل السابق للمم المتحدة المعني بأوضاع ً  القانون تفتقر حاليا

حقوق النسان في أفغانستان. وغالباً ما ينُظر إليها على أنها عرضة للفساد وتحظى بشرعية محدودة في أجزاء كبيرة من البلد."
 وعلى الرغم من الجهود التي بذُلت على مدى السنوات الخيرة من أجل تعزيز التماسك في نظامي العدالة والعتقال، ولسيما من
 خلل اعتماد قوانين رئيسية، من بينها قانون الجراءات الجنائية المؤقت، وقانون الشرطة، وقانون السجون وقانون المحاكم، فإن

95معرفة هذه القوانين وتطبيقها العملي، ليزال محدوداً في صفوف المسؤولين الحكوميين.
 كما يساور منظمة العفو الدولية قلق لن هذه القوانين ل تنطبق على جميع مؤسسات قطاعي المن والعدالة على قدم المساواة.

  على مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني، التي يحُتجز فيها العديد2005فعلى سبيل المثال، ل ينطبق قانون السجون لعام 
 من المعتقلين المنقولين لفترات قصيرة وطويلة. وبالضافة إلى ذلك، فإن المنظمة، إذ تحيط علماً بالوضاع غير الملئمة في مراكز

العتقال التي تديرها وزارة العدل، تخشى أل تكون الوضاع في مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني أحسن حالً منها.

 إدارة المن الوطني2.6
 في الوقت الذي ما زالت فيه أجهزة المن والعدالة الفغانية ضعيفة وعرضة للتأثيرات غير السليمة وأنماط سوء السلوك، فإن إدارة

المن الوطني تعتبر أقل المؤسسات شفافية. ويساو
u1585منظمة العفو الدولية قلق لن الفتقار الشديد إلى الشفافية يعتبر عاملً يسُهم في حالة الفلت من العقاب التي يتمتع ? 

 بها العاملون في الدارة. وكما أشرنا آنفاً، فإنه ل يزال من الصعب مراقبة أنماط النتهاكات التي ترتكبها إدارة المن الوطني بصورة
 فعالة، وليس لدى ضحايا انتهاكات حقوق النسان التي يقترفها أفراد إدارة المن الوطني فسحة من المل في الحصول على

النصاف.
 ، حيث1979وكان جهاز المخابرات قد أنُشأ إبان رئاسة داود خان في السبعينات، وجرى إصلحه بعد الغزو السوفييتي في العام 

 تلقى مساعدات كبيرة من وكالة المخابرات السوفييتية "كيه جي بي"، وأعُيدت تسميته باسم "خدمة معلومات الدولة". وفي العام
 ، أعُيدت تسميته مرة أخرى باسم "إدارة المن الوطني". وكان أول مدير عام لهذه الدارة بعد سقوط طالبان هو محمد2001

2004.99الذي حل محل أمر الله صالح في فبراير/شباط  98عريف سراري،
 إن إدارة المن الوطني تعتبر إحدى أكبر وكالت قطاع المن في أفغانستان. ويقع مقر قيادتها الرئيسي في كابول، ولها مكاتب

 ـ دـائرة يعمل فيها من ـ30فرعية في شتى أنحاء البلد و  30,000 –   مـوظف. ويفُترض أن تقوم إدارة المن الوطني15,000 
 بتقديم تقاريرها إلى الرئيس كرزاي مباشرة، مع أن صلحيات هذه الدارة مذكورة في مرسوم رئاسي لم ينُشر ول يزال حتى الن

 ، وهو "قانون1987محاطاً بالسرية. كما أبُلغت منظمة العفو الدولية بأن إدارة المن الوطني تعمل بموجب قانون سُنَّ في عام 
 الجرائم ضد المن الداخلي والخارجي لجمهورية أفغانستان الديمقراطية"، ولكن وظائفها الحالية أوسع بكثير مما يمكن أن يتضمنه
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.1987قانون عام 
 وإلى جانب منظمات أخرى تتلقى مساعدات كجزء من برنامج إصلح قطاع المن، فقد ورد أن إدارة المن الوطني اختيرت كمتلقية
 للدعم من جانب حكومتي الوليات المتحدة وألمانيا. وقد أشار تعليق على الجهود المبذولة لصلح إدارة المن الوطني في عام

 إلى ما يلي:2004
 "... كان من بين النجازات التي حُققت إنشاء نظام تعيين يقوم على الحقية، وإقرار ميثاق يحد من السلطات الواسعة المتعلقة

  ضابط جديد5,000بالقبض والحتجاز التي كانت تتمتع بها في السابق. ووضُعت خطط لنشاء أكاديمية للمخابرات تتولى تدريب 
 في غضون خمس سنوات. وقد أدى نقص الموارد اللزمة للجوانب اللوجستية والتصالت والنقل إلى إعاقة الجهود الرامية إلى جعل

100هذه القوة تتسم بالمهنية."
 بيد أن من غير الواضح إلى أي مدى أحرزت هذه الخطط تقدماً. فاتفاقية أفغانستان، وهي التفاقية الدولية المتعلقة بالوجود الدولي

في أفغانستان، ل تأتي على ذكر إصلح إدارة المن الوطني بالتحديد.
 إن المعرفة العامة المتعلقة بتنظيم إدارة المن الوطني وآليات المراقبة عليها ل تزال محدودة، ولكن سلطات العتقال والمقاضاة

 ويساور منظمة العفو 101وإصدار الحكام والحبس تتجاوز كثيراً صلحيات العديد من وكالت المخابرات في العالم على ما يبدو.
 الدولية قلق خاص لن سلطات إدارة المن الوطني الخاصة بالتحقيق والعتقال ليست منفصلة عن السلطات المتعلقة بالمحاكمة
 والحبس، وأن هذا التداخل غير السليم في الوظائف يشكل انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة، ويؤدي إلى تسهيل إفلت مرتكبي

انتهاكات حقوق النسان من العقاب، وتقويض حكم القانون.
 وتعتقد منظمة العفو الدولية أن السرية التي تكتنف صلحيات إدارة المن الوطني وسلطاتها وعملياتها تشكل عقبة كأداء تحول دون
 المراقبة الفعالة للمعتقلين، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، واتخاذ خطوات لتحقيق النصاف لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة عن
اـلقضايا  ـ لـلتصديـ لهذه اـلمبذولة ـ  ـ تـشكلـ الجهود أـن ـ عـلى ـ اـلدولية ـ اـلعفو ـ مـنظمة ـ وـتحث ـ  ـ وـجبرـ الضرار. اـلقضائية ـ اـلملحقات ـ  طريق ـ
 المتعلقة بإدارة المن الوطني أولوية ملحة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والحكومة الفغانية من أجل إصلح قطاع المن

الوسع نطاقاً.

الخاتمـة 7.
  وتسلمهم إلى السلطات الفغانية يكونون عرضةإيسافيساور منظمة العفو الدولية قلق من أن الشخاص الذين تأسرهم قوات 

للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة أثناء وجودهم في الحجز الفغاني، ول سيما في حجز إدارة المن الوطني.
 ـما تقع في ظروف ً  وفي ضوء النماطـ الواردةـ عن إساءة معاملة المعتقلينـ علىـ أيدي أفراد إدارة المن الوطني، والتيـ غالبا
ً ـمنها لنعدام الشفافية الشديد في سلطاتها وعملياتها، ومناخ الفلت من  العتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، وإداركا
 العقاب الذي يحمي أفراد إدارة المن الوطني المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق النسان من الملحقة القضائية، فإن منظمة

العفو الدولية تعتقد أن إدارة المن الوطني تمثل حالياً تهديداً خطيراً للشخاص المحتجزين لديها.
 ولدى منظمة العفو الدولية كذلك بواعث قلق كبيرة، تعززها تقارير تجمَّعت من المم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الحمر
تـفي بالمعايير الدولية لحقوق  وغيرهما من الهيئات، حول نظام العتقال الفغاني الوسع نطاقاً، وتعتقد أن معاملة المعتقلين ل 

النسان.
 بعدم مع الحكومة الفغانية ل تعفيها من التزامها القانوني إيسافكما تعتقد المنظمة أن مذكرات التفاهم التي وقعَّها عدد من دول 

 . فهذه المذكرات عبارة عن اتفاقيات فنية قد تساعد على النقل المادي للسجناء وفي بعض جوانب المراقبة، ولكنهاالعادة القسرية
 ل تفي باللتزام القانوني المطلق وغير القابل للنتقاص بعدم وضع أي شخص في ظروف يتعرض فيها للتعذيب أو غيره من ضروب

إساءة المعاملة.
 ـ فرض وقف مؤقت لعملياتـ نقل المعتقلين. وكي تكونـ فترة وقف نقلإيسافوكي تفي بالتزاماتهاـ الدولية، يتعينـ على دول   ـ

 ، بقيادة حلف الناتو وبالعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفغانية والمم المتحدةإيسافالمعتقلين أقصر ما يمكن، ينبغي أن تقوم دول 
 بسبر مجموعة من التدابير العلجية والتحاد الوروبي واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان واللجنة الدولية للصليب الحمر،

لصلح نظام العتقال الفغاني – باعتباره جزءاً ل يتجزأ من الجهود المتواصلة لصلح قطاعي المن والعدالة.
 وقد يكون من بين الخيارات تقييم جدوى تعيين موظفين ومدربين داخل مرافق الحتجاز الفغانية، وذلك من أجل مراقبة المسؤولين
 الفغان عن الحتجاز وتدريبهم، ويمكن توسيع نطاق تدريب أفراد الشرطة والقضاء ليشمل نظام العتقال، إما من خلل البعثة
 الوروبية لحفظ المن في أفغانستان، أو من خلل التفاقيات الثنائية والمتعددة الطراف مع السلطات الفغانية. ومن شأن مثل

  مع العناصر المدنية لبناء الدولة – وأن تمثل خطوة مهمة على طريقإيسافهذه الجهود أن تكون مكمِّلة للجوانب العسكرية لدور 
خلق ظروف تتم فيها حماية حقوق جميع المعتقلين في أفغانستان بشكل فعال.

التوصيـات 8.
 يتعين على القوة الدولية للمساعدة المنية والحكومة الفغانية والشركاء المعنيين، من قبيل المم المتحدة واللجنة الدولية للصليب
 الحمر واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان والتحاد الوروبي، أن تتصدى بشكل عاجل لبواعث القلق الخاصة بحقوق النسان
 فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين. وينبغي أن تتبنى منهجاً شاملً لصلح نظام العتقال الفغاني بوجه عام وإدارة المن الوطني على

وجه الخصوص. كما ينبغي وضع ضمانات فعالة ضد التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

(إيساف )توصيات محددة إلى الدول المشاركة في القوة الدولية للمساعدة المنية
اـلعلنـ الفوريـ عن وقفـ أية عملياتـ نقل أخرىـ للمعتقلينـ إلىـ حجزـ السلطاتـ الفغانية،ـ وأخذـ مسؤولية حجز مثلـ هؤلء1.   

المعتقلين على عاتقها، ريثما يتم إدخال ضمانات ضد التعذيب وإساءة المعاملة في نظام العتقال الفغاني.
وـأثناء فترة وقف نقل المعتقلين، ينبغي السهام في وضع خطة شاملة لصلح نظام العتقال الفغاني بما يتماشى مع قرار2.   

  صلحية المشاركة في "إعادة بناء قطاع السجون الفغاني وإصلحه، من أجل زيادةإيساف، الذي أعطى 1776مجلس المن رقم 
).1776 احترام حكم القانون وحقوق النسان..." (قرار مجلس المن رقم

  ضمان عدم تعرض أي من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السلطات الفغانية للتعذيب أو إساءة المعاملة؛ والتحقيق في مزاعم3.
التعذيب؛ وتحقيق النصاف وجبر الضرر للضحايا.

عدم العتماد على مذكرات التفاهم كأساس للستنتاج بأنه يمكن نقل الشخاص إلى حجز السلطات الفغانية من دون أن4.   ـ
يتعرضوا لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.
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اـلمعتقلين،5.  ـ لـمعاملة  ـ بـالنسبة  ـ اـلنسان  ـ حقوق  ــ معايير  ــ وـتطبيق  ـ لدماج أـفغانستان ــ  ـ في  ــ والمؤسسية  ــ اـلقانونية  ـ اـلصلحات  ـ   ـدعم
 والستثمار في تدريب جميع الموظفين الفغان المشاركين في عملية العتقال في مجال حقوق النسان (أنظر الملحق الخاص
 ببرنامج الثنتي عشرةـ نقطة لمنعـ التعذيب وغيرهـ من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة على أيدي

موظفي الدولة).

توصيات محددة إلى منظمة معاهدة شمال الطلسي )حلف الناتو(
مراجعة جميع السياسات المتعلقة بنقل المعتقلين، وتقديم الدعم للدول العضاء في الحلف من أجل وضع معايير دنيا لنقل1.   ـ

 العاملة في أفغانستان.إيسافالمعتقلين بالنسبة لدول 
اـلعمل مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الدول العضاء في الحلف والتحاد الوروبي والمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب2.   

 الحمر واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان، من أجل وضع خطة وطنية لنظام السجون الفغاني بما يتماشى مع قرار مجلس
.1776المن رقم 

توصيات محددة إلى الحكومة الفغانية
 الثنتي عشرة نقطة لمنع وضع تدابير فعالة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة وضمان تنفيذها. وينبغي إدماج جميع عناصر برنامج 1.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الدولة.
 نشر المرسوم الرئاسي السري المتعلق بعمليات إدارة المن الوطني.2.
  ـضمان السماح لمراقبين مستقلين، من قبيل اللجنة الدولية للصليب الحمر واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وبعثة3.

 المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، بدخول جميع مراكز العتقال في أفغانستان، بما فيها مراكز العتقال ذات الجراءات
 بل قيود أو عراقيل، والوصول إلى جميع المعتقلين من دون إشراف المنية المشددة ومراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني،

.السلطات
 ضمان إمكانية لجوء ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة إلى اجراءات الشكاوى الفعالة بل خوف من النتقام.4.
ً ـللقانون الدولي. وينبغي5. ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة وشاملة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة وفقا   ـ

 مقاضاة الشخاص المشتبه في تورطهم في مثل تلك النتهاكات في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للعدالة، ول ينتج عنها فرض
عقوبة العدام.

  ضمان حصول ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والمعالين من قبلهم على حقهم في جبر الضرار بشكل عاجل وكافٍ من الدولة،6.
بما في ذلك إعادة الحق إلى نصابه، والتعويض المالي العادل والرعاية الطبية الملئمة والتأهيل.

  إصلح إدارة المن الوطني لضمان تنظيم عملياتها في قوانين شفافة تنص على فصل وظائف الحتجاز عن الستجواب، ووضع7.
 حد لنتهاكات حقوق النسان على أيدي موظفي إدارة المن الوطني، بما في ذلك من خلل المراقبة المختصة والمستقلة لحقوق

النسان.
 ?مناهضة التعذيب إلى زيارة أفغانستان، بما فيها زيارة مراكز العتقال الواقعة6 دـعوة المقرر الخاص للمم المتحدة المعني ـ8.

تحت سيطرة إدارة المن الوطني.
  اللتزام التام بمتطلبات تقديم التقارير إلى لجنة المم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة المم المتحدة لحقوق النسان، وغيرهما9.

من هيئات المراقبة الدولية والقليمية ذات الصلة.
  المصادقة على البروتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص على وضع نظام للقيام بزيارات منتظمة من قبل10.

مراقبين مستقلين إلى جميع أماكن العتقال.
اـلمصادقة على البروتوكول الختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح بتقديم11.   

.وتنفيذ هذا البروتوكول بشكل كامل شكاوى فردية من قبل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي السلطات الفغانية،

توصيات محددة إلى المم المتحدة
 رأي الخبراء بشأن وضع سياسة منسقة خاصة بالعتقال إيساف ينبغي أن تقدم بعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى 1.

."عدم العادة القسرية" بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مراعاة مبدأ إيسافمن أجل ضمان تقيدُّ 

توصيات محددة إلى التحاد الوروبي
يـنبغي أن يصوغ مجلس التحاد الوروبي مدونة قواعد سلوك تتعلق بنقل المعتقلين لستخدامها من قبل الدول العضاء في1.   

 التحاد الوروبي العاملة في أفغانستان، وأن يسهم في وضع خطة شاملة لصلح نظام العتقال الفغاني بما يتماشى مع قرار
.1776 مجلس المن رقم

:ملحق
 برنامج منظمة العفو الدولية المؤلف من اثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

ACT 40/001/2005العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الدولة- رقم الوثيقة: 

 إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة (وغيره من أشكال إساءة المعاملة) تعتبر من
 النتهاكات الساسية لحقوق النسان التي أدانها المجتمع الدولي كجريمة في حق الكرامة النسانية، وحرمها القانون الدولي أياً كانت

 الظروف. ومع ذلك فإنها تتكرر كل يوم وفي جميع بقاع الرض. ول بد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة هذه النتهاكات أينما
  نقطة، كما12وقعت واستئصال شأفتها. إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى تنفيذ البرنامج التالي الذي يتكون من 

 تدعو الفراد والمنظمات المعنية إلى التأكد من تنفيذ الحكومات لهذا البرنامج. وتعتقد منظمة العفو الدوٍلية أن تنفيذ هذه الجراءات
 يمثل مؤشراً إيجابياً على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، والسعي إلى

استئصال شأفته في العالم بأسره.

. إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة 1
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 يجب على أعلى سلطة في كل دولة أن تظهر معارضتها التامة للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأن تدين هذه
 الممارسات من دون تحفظ كلما وقعت. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات المن أنها لن

تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. 

. ضمان السماح بالتصال بالسجناء 2

 كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على التصال بأشخاص في الخارج
 ممن يستطيعون مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن هنا ينبغي وضع حد لممارسة احتجاز السجناء بمعزلٍ عن العالم الخارجي.

 كما ينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم بل إبطاء والسماح لقاربهم
ومحامييهم وأطبائهم بالتصال بهم فوراً وبصورة دورية. 

. عدم الحتجاز في أماكن سرية 3

 يقع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في بعض البلدان في أماكن سرية، وغالباً ما يتم ذلك بعد "اختفاء" الضحايا. ولذا
 يجب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إل في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً وأن تقُدم على الفور معلومات دقيقة

 عن اعتقالهم وأماكن احتجازهم إلى أقاربهم ومحامييهم وإلى المحاكم، بالضافة إلى جهات أخرى ذات اهتمامات مشروعة من قبيل
 اللجنة الدولية للصليب الحمر. وينبغي توفير وسائل قضائية فعالة في جميع الوقات تمكنِّ أقارب السجناء ومحامييهم من معرفة

مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم فوراً، وضمان سلمتهم. 

. توفير الضمانات الكافية أثناء الحتجاز والستجواب 4

 يجب أن يحُاط جميع السجناء علماً بحقوقهم على الفور؛ ومن بين هذه الحقوق الحق في تقديم الشكاوى بشأن معاملتهم، والحق
 في أن يبتَّ قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة في أي دليل على وقوع التعذيب أو غيره من أشكال
 إساءة المعاملة وأن يأمروا بالفراج عن السجين إذا كان احتجازه غير قانوني. وينبغي أن يحضر محام مع المحتجز خلل جلسات

 الستجواب. كما ينبغي أن تضمن الحكومات أن تكون ظروف الحتجاز متماشية مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء وأن تضع في
 اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. ويتعين أن تكون السلطة المسؤولة عن الحتجاز منفصلة عن
 السلطة المسؤولة عن الستجواب، وأن يقوم مفتشون بزيارات دورية ومستقلة وغير معلنة مسبقاً ومن دون قيود لجميع أماكن

الحتجاز. 

. حظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة بموجب القانون 5

 يجب على الحكومات أن تعتمد قوانين لحظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ومنعها، تشتمل على العناصر الرئيسية
 الواردة في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة

 التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات البدنية، سواء القضائية منها أو الدارية. ول يجوز
 تعليق حظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والضمانات الساسية اللزمة لمنعها مهما كانت الظروف، سواء في حالت

الحرب أو الطوارئ العامة. 

. التحقيـق 6

 ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومحايد وفعال في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، تتوله
 هيئة مستقلة عن الجناة المزعومين. كما ينبغي العلن عن نطاق مثل هذه التحقيقات وأساليبها ونتائجها. ويجب وقف المسؤولين

 المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة عن العمل خلل التحقيق. ويتعين توفير الحماية للمتظلمين
والشهود وغيرهم من الشخاص المعرضين للخطر من أي ترهيب أو أعمال انتقامية. 

. الملحقة القضائية 7

 ل بد من تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة إلى ساحة العدالة. و ينطبق هذا المبدأ بغض النظر عن
 المكان الذي ارتكب فيه المشتبه فيهم هذه الجرائم، وعن جنسيتهم أو منصبهم، وبغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية

 الضحايا، ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة. ويتعين على الحكومات أن تمارس الولية القضائية الشاملة على
 المتهمين بارتكاب هذه الجرائم أو تسليمهم إلى دول أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية وأن تتعاون معها بعضها البعض في مثل هذه
 الجراءات الجنائية. ويجب أن تكون المحاكمات نزيهة، وأل تقُبل أوامر المسؤول العلى رتبة على الطلق كمبرر لممارسة التعذيب

أو إساءة المعاملة. 

. عدم استخدام الفادات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة 8

 ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم العتداد بالقوال والدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وغيره من أشكال إساءة
المعاملة في أية إجراءات قضائية، إل في حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. 

. توفير التدريب الفعال 9

 يجب أن يوُضح لجميع الموظفين ذوي العلقة بالحتجاز والستجواب والرعاية الطبية للسجناء، أثناء تدريبهم، أن التعذيب وغيره من
 أشكال إساءة المعاملة أفعال جنائية. وأن يعُطوا توجيهات بأن من حقهم، بل من واجبهم، أن يرفضوا تنفيذ أي أوامر بممارسة
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التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. 

. تحقيق النصـاف 10

 يجب أن يتمتع ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ومن يعولونهم بحق الحصول على على تعويض عاجل من الدولة،
بما في ذلك رد حقوقهم ودفع تعويضات مالية عادلة وكافية لهم وتوفير الرعاية الطبية والتأهيل اللزمين. 

. المصادقة على المعاهدات الدولية 11

 ينبغي على جميع الحكومات أن تصادق من دون تحفظات على المعاهدات الدولية التي تشتمل على ضمانات ضد التعذيب وغيره
 من أشكال إساءة المعاملة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مع العلنات

 التي تنص على حق الفراد والدول في التقدم بشكاوى. ويجب على الحكومات أن تلتزم بتوصيات الهيئات الدولية والخبراء الدوليين
المعنيين بحظر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. 

 الضطلع بالمسؤولية الدولية .12

 ينبغي على الحكومات أن تسلك جميع السبل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول التي ترد بشأنها أنباء حول ممارسة التعذيب
 وغيره من أشكال إساءة المعاملة. كما ينبغي أن تكفل أل يؤدي نقل التدريب والمعدات العسكرية والمنية والشرطية إلى تسهيل

 وقوع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. ويتعين على الحكومات أل تعيد أي شخص أو تنقله بصورة قسرية إلى بلد قد
يتعرض فيه لخطر التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. 

 ______________________

 يتضمن برنامج الثنتي عشرة نقطة التدابير اللزمة لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للشخاص أثناء وجودهم في الحجز الحكومي أو
 ، وقامت بمراجعته في1984في أيدي موظفين تابعين للدولة. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتمدت هذا البرنامج في العام 

 . وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات2005، ثم أجرت مراجعة ثانية له في أبريل/ نيسان 2000أكتوبر/ تشرين الول 
 باحترام التزاماتها الدولية الخاصة بمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والمعاقبة عليها، سواء ارتكُبت على أيدي موظفي

 الدولة أو الفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة التي ترتكبها الجماعات
السياسية المسلحة. 

------------------

الهوامش
.6 و 5 أنظر الفصلين 1.
 ـ2. أـنظر: منظمة العفو الدولية،  الوليات المتحدة المريكية: مذكرة موجهة إلى حكومة الوليات المتحدة بشأن حقوق الشخاص 

 ؛ ومنظمة2002، أبريل/نيسان )AMR 51/053/2002( المعتقلين في حجز الوليات المتحدة في أفغانستان وخليج غوانتنامو
اـلدولية،ــ  اـلعملالعفوـ  اـستمرارـ  أـجلـ  منـ  مذكرةـ ـ  ـ أـفغانستان:ـ فيـ  اـلمريكيةـ ـ اـلمعتقلتـ  اـلمريكية:ـ  اـلمتحدةـ   AMR( الولياتـ 

 الوليات المتحدة المريكية: الحرمان من الكرامة النسانية: التعذيب والمساءلة في؛ و2005، يونيو/حزيران ـ)51/093/2005
).2004، أكتوبر/تشرين الول )AMR 51/145/2004( "الحرب على الرهاب"

 ASA( ـــأنظر:ــ ــمنظمةــ ــالعفوــ ــالدولية،ــ ــأفغانستان:ــ ــالعدالةــ ــوحكمــ ــالقانونــ ــمفتاحــ ــالزدهارــ ــالمستقبليــ ــلفغانستانـــ 3.
11/087/2007)، اـلنسانـ 2007 ـيونيو/حزيرانـ 22  حقوق ـ  ــ لـحماية أـساسي ـ  ـ أـمر  ـ اـلشرطة  ـ بـناء  ـ إـعادة  ـ أـفغانستان:  ـ  ASA(؛

اـلصلحــ )11/003/2003 إـلى ـ  ـ ماسة  ــ بـحاجة  ـ اـلمتداعي  ـ اـلسجون  ـ نـظام  ـ أـفغانستان:  ـ يـوليو/تموز)ASA 11/017/2003(؛  ـ ، 
.2003، أغسطس/آب )ASA 11/021/2003(؛ أفغانستان: إعادة بناء حكم القانون 2003

،(ASA 11/010/2007( أفغانستان: منظمة العفو الدولية تطالب بالفراج الفوري عن الرهائن 4.  ؛2007 أـغسطس/آب ـ2 
 ASA(أفغانستان: ازدياد الخسائر في الرواح بين المدنيين – يتعين على جميع الطراف أن تفعل المزيد من أجل حماية المدنيين 

11/006/2007)، يـونيو/حزيران ـ22   ـ2007   أفغانستان: كل من ليس صديقنا فهو عدونا: النتهاكات ضد المدنيين على أيدي؛
 ـ ،(ASA 11/001/2007(طالبان أـبريل/نيسانـ 19   ـ2007   أفغانستان: حلف الناتو يجب أنـ يكفل العدالة لضحايا التعذيب؛

.2006 نوفمبر/تشرين الثاني ASA 11/021/2006)، 27(والقتلى المدنيين 
.2001 ديسمبر/كانون الول 20الصادر بتاريخ  1386 قرار مجلس المن رقم 5.
  تم توقيع مذكرات تفاهم وغيرها من التفاقيات بين الحكومات البريطانية والكندية والدنمركية والهولندية والنرويجية وبين حكومة6.

جمهورية أفغانستان السلمية. وهناك عدة دول أخرى، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد، في مرحلة توقيع مذكرات تفاهم.
 لتفاقية بون. 1 ، الذي يشير إلى الملحق2001 ديسمبر/كانون الول 20بتاريخ  الصادر 1386 أنظر قرار مجلس المن رقم 7.

 13الصادر بتاريخ ـ 1510وقد تم توسيع نطاق صلحيات البعثة لتشمل جميع أنحاء أفغانستان. وأعطى قرار مجلس المن رقم ـ
ً ـبتوسيع نطاق صلحيات2003أكتوبر/تشرين الول ـ تـفويضا إـيساف   ـ    UNإلى ما هو أبعد من كابول. أنظر وثيقة المم المتحدة:

DOC S/Res/1746 (2007( :أنظر أيضاً وثائق المم المتحدة ،"UN DOC S/Res/1386 (2007)، 1413 (2002)، 
1444 (2001)، 1510 (2003)، 1563 (2004)، 1623 (2005)، 1659 (2006(.

.3، 1، الفقرتان )2001 (1386:  قرار مجلس المن رقم8.

 ، وكالة أبحاث الكونغرس المريكي، تحديث" أنظر التحليل الوارد في: "حلف الناتو في أفغانستان: اختبار التحالف عبر الطلسي9.
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:، المقدمة متاحة على الموقع2007 يوليو/تموز 16صادر بتاريخ 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf 2007 يوليو/تموز 26، بتاريخ.
 ـ 10.  . وهذا يعني من الناحية العملية أن حلف الناتو يوفر المواردإيسافيصف حلف الناتو نفسه على أنه هو الذي يتولى قيادة

،http://www.nato.int/ISAF :إيسافالدارية والمؤسسية للنشطة التي تضطلع بها إيساف، موقع 
.2007 سبتمبر/أيلول 19بتاريخ 

، الديباجة.2001 ديسمبر/كانون الول 20، الصادربتاريخ )2001 (1386 قرار مجلس المن رقم 11.

.1 المصدر نفسه، الفقرة 12.

اـتفاقية حول الترتيباتـ المؤقتة في أفغانستان إلىـ حين إعادة بناءـ مؤسساتـ حكومية دائمة، وقدـ وقُعتـ التفاقية فيـ 13.  5 
.6، الفقرة http://www.undp.org.af/bonnagreement.htm :. أنظر الموقع2001ديسمبر/كانون الول 

.)V(2 المصدر نفسه، الفقرة 14.

.2 ، ص2006 اتفاقية أفغانستان المعقودة بين جمهورية أفغانستان السلمية والمجتمع الدولي، لندن، فبراير/شباط 15.

. المصدر نفسه16.

 )، متاحة على2007 مايو/أيار 16 أنظر: اللجنة الدولية للصليب الحمر، "القانون النساني الدولي والرهاب: أسئلة وأجوبة (17.
:الموقع

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList488/0F32B7E3BB38DD26C1256E8A005
5F83E.

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربع.3)1( المادة 18.

 ،146، المادتان 1949 أغسطس/آب 12 أنظر اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الشخاص المدنيين في زمن الحرب، 19.
147.

 )UN DOC. 2187 UNTS 90 (، وثيقة المم المتحدة رقم1998 دخل قانون روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 20.
 ـ1حيز النفاذ في ـ يـوليو/تموز  ـ2002  ،f) (1)7(، المواد  (ii) (2)8،  (ii-i) (2)8ـمسودة قانون الجرائم ضد سلم ً  . أنظر أيضا

.9، 8البشرية وأمنها، التي وضعتها لجنة القانون الدولي، المادتان 
أـنظر مثل ًـالنتائج القانونية لبناء الجدار العازل في المناطق الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري في ـ21.  ـ9  يـوليو/تموز  2004، 

  من العهد2 على المادة 31. أنظر أيضاً: لجنة حقوق النسان، التعليق العام 106، الفقرة 2004تقارير محكمة العدل الدولية، 
.11، الفقرة )2004(الدولي: طبيعة اللتزام القانوني العام المفروض على الدول الطراف في العهد 

.13)، الفقرة 4: حالت الطوارئ (المادة 29لجنة المم المتحدة لحقوق النسان التعليق العام رقم  22.

.15، 14 المصدر نفسه، الفقرتان 23.

 : "تكفل كل دولة طرف أن تعتبر جميع أفعال التعذيب جرائم بمواجب، قانونها الجنائي.4)1( اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 24.
ً ـومشاركة في  وينطبق المر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا

التعذيب".
أـنظر المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن "الفعال الخاطئة دولياً"، والتي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة25.   

دـيسمبر/كانون الولUN Doc. A/56/10 (supplement 10), ch..IV.E.1، 12: ، رقم الوثيقة)2001(والخمسين ـ   
.16-17، المادتان 2001

ــالملحظاتـ ـالختاميةـ ـللجنةـ ـحقوقـ ـالنسان:ـ ـكندا،ـ ـرقمـ ـالوثيقة26.   :UN  Doc.  CCPR/C/CAN/CO/5 ــ  2،ـ ـبتاريخ
.15، الفقرة 2005نوفمبر/تشرين الثاني 

 ـ27.  ، رأي للستشارات العالمية للمفوضية العليانطاق ومضمون مبدأ عدم العادة القسرية سير إليهو لوترباخت ودانييل بذلهيم،
 ـ  ـ2001للجئين، يونيو/حزيران  ـعلى سبيل المثال: غاي إس غو253، الفقرة ً  ـ83؛ أنظر أيضا  اللجئ في القانون?وين – جيل،

 JRL/13(، لعدم العادة القسرية" ؛ وجين ألين، "الطبيعة الحقوقية الدامغة 167-170)، ص OUP، 1996 (أوكسفورد: الدولي
538(2001(.

 1 بتاريخ )UN DOC. A/59/324( تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب ثيو فان بوفن إلى الجمعية العامة، رقم الوثيقة – 28.
  انتقد المقرر الخاص بصراحة محاولت الدول اللتفاف على الطبيعة المطلقة2005في عام . 27، الفقرة 2004سبتمبر/أيلول 

 لمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة باسم مكافحة الرهاب، بما في ذلك "إعادة الرهابيين المشتبه فيهم إلى بلدان
ً ـباستخدام التعذيب بشكل منهجي". أنظر بيان المقرر الخاص المعني بالتعذيب، مانفريد نوال، المقدم إلى الدورة  معروفة جيدا

.2005 أبريل/نيسان 4الحادية والستين للجنة المم المتحدة لحقوق النسان، جنيف، 
  تم التأكيد على تشجيع قوات حلف الناتو على تسليم المعتقلين في أسرع وقت ممكن، وفي معظم الحيان يتم تسليمهم قبل29.

.2007 أبريل/نيسان 27 ساعة، مقابلة مع مسؤولين في حلف الناتو، مقر قيادة الناتو (بروكسل)، 96انتهاء مهلة الـ 
  مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية أفغانستان السلمية تتعلق30.

 )ج (1.بنقل الشخاص المعتقلين في أفغانستان من حجز القوات المسلحة للمملكة المتحدة إلى حجز السلطات الفغانية، الفقرة 
.1.2و 
  في هيئة الذاعة البريطانية، التيار، في1 بيان صادر عن العقيد نيل أندرسون من القوات الكندية خلل مقابلة معه أجراها راديو 31.

.2006 أبريل/نيسان 10
مورايـ بروستر،ـ "الكنديونـ يستمعونـ من الفغانـ إلىـ ستة مزاعم حولـ التعذيب"، - صحيفةـ 32.  ـ ميل غلوبـ أند ـ  8(تورنتو)،

  يونيو/حزيران9 سميث، "مكاي يعترف بستة مزاعم أفغانية حول التعذيب"، تورنتو ستار، -؛ بروس كامبيون2007يونيو/حزيران 
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2007.
 ـ33. تـرتيبات لنقل المعتقلين أجُريت بين القوات الكندية ووزارة الدفاع في جمهورية أفغانستان السلمية، واعتمُدتـ في  18 

اـلولــ   ـ أـفغانستان2005ديسمبر/كانون  ـ جمهورية في ــ  ــ اـلدفاع  ـ ووزارة  ــ اـلكندية اـلقوات ـ  ـ بـين أـجُريت ـ  ـ اـلمعتقلين  ـ لـنقل وترتيبات ـ  ــ . 
.2007 مايو/أيار 3السلمية، واعتمُدت في 

 فرع منظمة العفو الدولية في كندا ورابطة الحريات المدنية في كولومبيا البريطانية ضد رئيس أركان وزارة الدفاع للقوات 34.
.T-324-07ملف المحكمة الفدرالية رقم الكندية ووزير الدفاع الوطني والنائب العام في كندا، 

.5للطلع على مزيد من المناقشات حول الصفة غير الدولية للنـزاع الدائر في أفغانستان، أنظر الفصل  35.

.2007 أكتوبر/تشرين الول 8 اجتماع بين مسؤولين في حلف الناتو وممثلي منظمة العفو الدولية، بروكسل، 36.

.3 اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادة 37.

إـن التمييز بين المعتقلين لدى الوليات المتحدة بموجب "عملية الحرية الدائمة" يكتسي أهمية لن عمليات كل من ـ38.  إيساف 
تـتم تحت صلحيات مختلفة. وبهذه الصفة، تتعامل الحكومة الفغانية مع العمليات الحربية الدولية بشكلوعملية الحرية الدائمة   

 منفصل ومن خلل صكوك قانونية مختلفة. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق على نحو منفصل بشأن ممارسات القوات
 AMR(المريكية في قاعدة باغرام، وذلك في وثائق من قبيل "غوانتنامو وما بعده: استمرار السلطة التنفيذية المنفلته من عقالها" 

51/063/2005(.
اـلفقرةــ 39.  ـ اـلسلمية،  ـ أـفغانستان  ـ جمهورية في ــ  ــ اـلدفاع  ـ وـوزارة  ـ اـلكندية اـلقوات ـ بـين ـ اـلمعتقلين ـ لـنقل ـ تـرتيبات ـ  ،318 ـأجُريت ـ

 . ويشير هذا القتباس إلى أول مذكرة تفاهم وقُعت بين كندا وأفغانستان، وهي ل تزال سارية المفعول،2005ديسمبر/كانون الول 
 مذكرة إضافية.2007 مايو/أيار 3وتعتبر مذكرة التفاهم التي وقُعت في 

أـنظر مثل:ًـ 40. نـوفمبر/تشرين الثاني ـ10 ، عجيزه ضد السويد،233/2003اتفاقية مناهضة التعذيب، المراسلة رقم ـ   2006، 
رـقم  ـ اـلمتحدة اـلمم ـ  ـ حـقوقUN Doc. CCPR/C/88/D/1416/2005: وثيقة فـي ـ اـلمتخصصين ـ  ـ مجموعة  ــ أـوروبا، مـجلس ـ  ـ  ؛

؛ بيان المفوض السامي، أنظر الموقع: 2006 مارس/آذار 29-31النسان والحرب ضد الرهاب، 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C19C689539C57EABC1257146002C

E1B9?opendocument .
اـلمعاملة"ــ 41. إـساءةـ  أـوـ  اـلتعذيبـ  منـ  حمايةـ ـ لـيستـ ـ –ـ  اـلدبلوماسيةـ ـ "ـالتأكيداتـ  اـلدولية:ـ  اـلعفوـ  منظمةـ  :ًـ ـ مثل  ACT( ــأنظرـ ـ

اـلولـ )40/021/2005 دـيسمبر/كانون ـ  ـ فـارغة2005،  ـ "ـوعود اـلنسان ـ مـراقبةـ حقوق ـ مـنظمة ـ  ـ اـلدبلوماسيةـ ليست:؛ اـلتأكيدات ـ   
.2004ضمانة ضد التعذيب"، أبريل/نيسان 

اـلفقرةـ 42.  ـ اـلسلمية، أـفغانستان ـ  ـ جمهورية فـي ــ  ـ اـلدفاع  ـ وـوزارة  ـ اـلكندية اـلقوات ـ بـين ـ اـلمعتقلين ـ لـنقل ـ تـرتيبات ـ  18،ـ 5 ـأجُريت ـ
  أن "السلطات الفغانية ستكون مسؤولة عن2007 مايو/أيار 3. وتضيف الترتيبات التي وقُعت في 2005ديسمبر/كانون الول 

وـالمعاملةـ القاسيةـ أو مـنعـ التعذيب ـ  ـ بـماـ فيها  ـ اـلنسان، لـفغانستانـ بحقوق ـ اـلدولية ـ  ـلللتزامات ـ ً اـلشخاصـ وفقا مـثلـ هؤلء ـ  معاملة ـ
اـلفقرةـ   ـ اـلسلمية، أـفغانستان ـ جمهورية ـ فـي ــ اـلدفاع ـ  ـ وـوزارة اـلكندية ـ اـلقوات ـ بـين ـ تـرتيبات ـ  ـ اـلمهينة..."،  ـ أـو  ـ بـتاريخـ 4اللإنسانية  ـ ،3 

.2007مايو/أيار 
.2007 فبراير/شباط 20 رسالة من اللواء تي جيه غرانت إلى اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان، مكتب قندهار، 43.
?لسلمية تتعلق44.   مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية أفغانستان 

  و1.4بنقل الشخاص المعتقلين في أفغانستان من حجز القوات المسلحة للمملكة المتحدة إلى حجز السلطات الفغانية، الفقرتان 
1.5

.2005 مايو/أيار 31 من قانون السجون ومراكز العتقال، وزارة العدل، 30 و 13 الفقرتان 45.

 25 و 2007 مارس/آذار 14 رسائل إلكترونية متبادلة بين منظمة العفو الدولية واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان، 46.
.2007مارس/آذار 

نـستطيع مراقبة هؤلء الناس"، صحيفة "47. اـلمعلومات والقتباسات من غرايم سميث، "ل   ـميل غلوب أند  أـبريل/نيسان24"،   
2007.

.13 و 4، الفقرتان )2007( 1746 قرار مجلس المن رقم 48.

اـلمتحدة،ـ ـوثيقةـ ـرقم49. تـقريرـ ـالمينـ ـالعامـ ـللممـ  اـلدوليين"،ـ  أـفغانستانـ ـوتداعياتهاـ ـعلىـ ـالسلمـ ـوالمنـ  ــ"الوضاعـ ـفيـ    
S/2007/152 بدأت حملة مشتركة بين اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان2007 مارس/آذار 15 بتاريخ 41، الفقرة" . 

  في جميع أنحاء2006وبعثة المم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمراقبة عمليات العتقال التعسفي في أكتوبر/تشرين الول 
 أفغانستان، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام. وأظهرت النتائج الولية أنه في عدد كبير من الحالت تم خرق
 الحدود الزمنية للعتقال في الفترة التي تسبق المحاكمة، ولم يتم تعيين محاميين للدفاع عن المشتبه فيهم، واستخُدم التعذيب
 وإساءة المعاملة لنتزاع العترافات منهم. وظلت اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وبعثة المم المتحدة للمساعدة في

أفغانستان تواجهان مشكلت في دخول مراكز العتقال التابعة لدارة المن الوطني ووزارة الداخلية".
  سجناً في المقاطعات تديرها وزارة العدل33 سجناً من أصل 11 لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الحمر، مثلً، من مراقبة 50.

 بسبب انعدام المن. أنظر تقرير اللجنة الدولية للصليب الحمر "سجون المقاطعات في أفغانستان: تقييم فني وتوصيات تتعلق
.2007بحالة المباني والمياه والبنية التحتية للتمديدات الصحية، تقرير متابعة، مارس/آذار 

 ـ51. في  ـ29 ـ مارس/آذار  ، كشفت اللجنة الدولية للصليب الحمر، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي سُمح لها بزيارة2005 ـ
 المعتقلين في معسكر غوانتنامو التابع للوليات المتحدة، النقاب عن أنها، حتى بعد مرور ثلث سنوات على "الحرب على الرهاب"،
 ظلت تشعر بالقلق من أن "الملحظات المتعلقة بجوانب معينة من أوضاع اعتقال ومعاملة المعتقلين في باغرام وغوانتنامو لم تتم

  وـمن ناحيتها، تشعر منظمة العفو الدولية)301(." ، وقد صنفّت هذه القضايا على أنها تمثل "مشكلت كبيرة)300(معالجتها". ـ
 بالقلق لن الوليات المتحدة، في "حربها ضد الرهاب" قد انتهكت حقوق الشخاص الذين احتجزتهم، بما فيها حق جميع المعتقلين
 في أن يعاملوا باحترام لكرامتهم النسانية وفي عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. وفي بعض الحالت، وصلت
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 ، الفصل83المعاملة المزعومة إلى حد التعذيب". أنظر: غوانتنامو وما بعده: استمرار السلطة التنفيذية المنفلتة من عقالها، ص 
12 ،)AMR 51/063/2005(.

  وضعت اللجنة الدولية للصليب الحمر مجموعة من الشروط المسبقة، وهي ترفض زيارة المعتقلين إل بتوفرها. ويتمثل أحد52.
 هذه الشروط في "رؤية جميع السجناء الذين تشملهم صلحياتها، والسماح لها بدخول جميع الماكن التي يحُتجزون فيها". أنظر

موقع اللجنة الدولية للصليب الحمر على النترنت:
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList265/929018E28243CCB0C1256B66006

00D8C
.2005 أكتوبر/تشرين الول 28بتاريخ 

 ، تناولت لجنة المم المتحدة لمناهضة التعذيب قضية تطبيق2004 في استنتاجاتها وتوصياتها بشأن المملكة المتحدة في عام 53.
 خارج حدود الوطن. وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن "القبول المحدود لتطبيق التفاقية على الفعال اتفاقية مناهضة التعذيب

 بأن "مواد التفاقية التي تنطبق فقط على الراضي الخاضعة للولية القضائية التي تقوم بها قواتها في الخارج، ولسيما التفسير
 للدولة الطرف، ل تنطبق على الفعال التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان"؛ وقد رفضت اللجنة هذه المقاربة، وأشارت
 إلى أن "الحماية التي توفرها التفاقية تمتد إلى جميع الراضي الخاضعة للولية القضائية للدولة الطرف، وتعتبر أن هذا المبدأ يشمل
اـلتعذيب،  ـ لـمناهضة  ـ اـلمتحدة اـلمم ـ لـجنة ـ أـنظر ـ  ـ اـلطرف". اـلدولة ـ لـسلطات ـ اـلواقع ـ  ـ اـلمر بـفعل ـ لـلسيطرة ـ اـلخاضعة ـ اـلمناطق ـ  ـ  جميع

اـلوثيقة:ـ  رـقم ـ  ـ اـلمستقلة، اـلراضي ـ  ـ –ـ  ـ اـلشمالية  ـ وـأيرلندا اـلعظمى ـ  ـ لـبريطانيا  ـ اـلمتحدة  ـ اـلمملكة  ـ وـتوصيات:  .UN DOCاستنتاجات ـ
CAT/C/CR/33/3 (ب).4، الفقرة 2004 ديسمبر/كانون الول 10، بتاريخ 

 3، بتاريخ 10 أجريت ترتيبات لنقل المعتقلين بين القوات الكندية ووزارة الدفاع في جمهورية أفغانستان السلمية، الفقرة ـ54.
.2007مايو/أيار 

 ، لم يجدT-324-07 في المحكمة الفدرالية، وفحص ملف المحكمة رقم 2007 يوليو/تموز 11 أثناء استجواب أجُري في 55.
 سكوت براودفوت، من وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية،ما يقوله سوى أنه "كان لديهم انطباع" بأن التحقيقات كانت "وافية

وجدية ومستقلة".
 ـ56. أـنظر المادة  ـ2)3(  (ـأ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة من اتفاقية المم المتحدة14) 1(    ـ

لمناهضة التعذيب.
.2007 يوليو/تموز 27، بتاريخ NTB ليف مونيكا ستوب هولت، وزارة الخارجية في مقابلة مع وكالة النباء النرويجية 57.
 ـمع المملكة المتحدة58. ً هنكـ دولتان، وهما إستونيا وأستراليا،ـ وقعتاـ مذكرات تفاهم مع دولة ثانية من دول إيساف، وتحديدا   ـ

  وبموجب مذكرات التفاهم، يتم تسليم الشخاص المعتقلين لدى إستونيا وأستراليا إلى القوة ذات الصلة من.?لندا على التوالي وه
 قبل تسليمهم إلى الحكومة الفغانية. إيسافقوات

  لم تدُرس هنا المعلومات المتعلقة بنقل المعتقلين من حجز القوات المريكية، وذلك بسبب التعقيدات الناجمة عن الصلحيات59.
والجراءات المعمول بها في "عملية الحرية الدائمة".

  تحدث عمليات النقل في الميدان عندما تشن القوات الدولية عمليات مشتركة مع مؤسسات أفغانية، من قبيل الجيش الوطني60.
قـواتـ  بـين ـ  ـ اـلمشتركة اـلعمليات ـ مـجرى ـ وـفي ـ  ـ اـلوطني. اـلمن ـ  ـ وـإدارة  ـ اـلفغانية  ـ اـلوطنية  ـ وـالشرطة اـلمنإيسافالفغاني ـ   ـوقوات ـ

 الفغانية، يمكن تسليم الشخاص الذين يقُبض عليهم إلى القوات الفغانية بشكل تلقائي، حتى لو كان للقوات الدولية ضلع مباشر
 في عملية العتقال. وقد ظهرت عملية نقل من هذا القبيل على شاشة التلفزيون في فيلم وثائقي بعنوان "محاربة طالبان"، وهو

.2007 يناير/كانون الثاني 8فيلم وثائقي لشان لنغان، صورَّه لبرنامج "ديسباتشيز"، وبثته القناة الرابعة في المملكة المتحدة في 
  جندي في100 يرجى العلم بأن المعلومات الواردة في هذا الجدول تستثني الوليات المتحدة من البلدان التي لها أقل من 61.

 . أما البلدان المستثناه فهي: ألبانيا،)www.nato.int/isaf(أفغانستان. للطلع على معلومات حول قوام القوات، أنظر الموقع 
النمسا، أذربيجان، فنلندا، أيرلندا، لتفيا، لوكسمبورغ، أيسليندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، وسويسرا.

 . وللطلع على2007 أبريل/نيسان ـ23بتاريخ ميل"،   غلوب أند غرايم سميث "من الحجز الكندي إلى أيدٍ قاسية"، صحيفة62.
.2007 أبريل/نيسان 24، بتاريخ ميل  غلوب أندالمزيد من روايات التعذيب، أنظر: غرايم سميث، "رواية شخصية: قصة تعذيب"،

.2007 أبريل/نيسان 23 ميل، غلوب أند غرايم سميث، "من الحجز الكندي إلى أيد قاسية"، 63.

.2007 المعلومات الخاصة بالمقابلت من مصدر سري في أفغانستان، يوليو/تموز 64.

، أنظر الموقع:2007 يونيو/حزيران 8 "ستة مزاعم حول التعذيب من المعتقلين: وزير"، وكالة الصحافة الكندية، 65.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070608/detainee_allegations_07
0608/20070608

-T فيما يتعلق بالملف رقم 2007 مايو/أيار 1 من شهادة تحت القسم للعقيد ستيفن نونان، القوات الكندية، في 52 الفقرة 66.
.2007 مايو/أيار 2 من ملفات المحكمة الفدرالية الكندية، ونصوص استجواب تم في 324-07

.2007 أكتوبر/تشرين الول 13، داغزافيسنقام جنود القوات النرويجية الخاصة بتسليم خمسة سجناء"،  "67.

. المصدر نفسه68.

. المصدر نفسه69.

 ـ70. رسالة إلكترونية من أندرياسـ لوفولد، السفارة النرويجية في كابول إلى وزارة الخارجية النرويجية، أوسلو، كتُبت في  2 ـ
.2007مايو/أيار 

.2007 يوليو/تموز NTB، 27 ليف مونيكا ستوبهولت، وزارة الخارجية النرويجية؛ في مقابلة مع وكالة النباء النرويجية 71.

.2007 سبتمبر/أيلول 26، كلسيكامبن ستجري وزارة الخارجية تحقيقاً في مزاعم التعذيب، 72.

  سبتمبر/أيلول6 رسائل إلكترونية متبادلة ومكالمة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث في المملكة المتحدة، 73.
.2007 سبتمبر/أيلول 10و 
مـقابلة مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث في المملكة المتحدة أجُريت في لندن في ـ75. أـبريل/نيسان ـ26   2007، 
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.2007 مايو/أيار 1ورسائل إلكترونية متبادلة مع مسؤول في السفارة البريطانية (أفغانستان)، 
.2007 سبتمبر/أيلول 10 و 6 رسائل إلكترونية متبادلة ومكالمة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث، 76.
.2007 أغسطس/آب 24 رسالة من وزير الخارجية الهولندي ووزير الدفاع ووزير التنمية والتعاون إلى البرلمان الهولندي في 77.
اـلبرلمان78. إـلى ـ  ـ وـالتنمية اـلتعاون ـ  ـ وـوزير اـلدفاع ـ  ـ وـوزير اـلهولندي ـ  ـ اـلخارجية  ـ وـزير مـن ـ مـوجهة ـ رـسائل ـ مـن ـ  ـ مـستمدة   ـالمعلومات ـ

.2007 أغسطس/آب 24 يونيو/حزيران و 20الهولندي، في 
.2007 سبتمبر/أيلول 24 رسائل إلكترونية متبادلة ومكالمة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث، 79.
.2007 سبتمبر/أيلول 10 و 6 رسائل إلكترونية متبادلة ومكالمة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث، 80.
.2007 أكتوبر/تشرين الول 2 رسائل إلكترونية متبادلة ومكالمة هاتفية مع مسؤول في وزارة الخارجية والكومنويلث، 81.
.2007 يونيو/حزيران 20 رسالة من وزير الخارجية الهولندي ووزير الدفاع ووزير التنمية والتعاون إلى البرلمان الهولندي في 82.
"ـمحاربة طالبان"، فيلم وثائقي أعده شان لنغان إلى ـ83. بـالمملكة المتحدة، القناة الرابعة، في ـديسباتشيز   ـ4  وـ يـناير/كانون8    

.2007الثاني 
وثيقةـ ـرقم:84. اـلمتحدة،ـ ـ للممـ  العامـ ـ المينـ ـ تـقريرـ ـ اـلدوليين"،ـ  والمنـ  السلمـ ـ علىـ ـ وتداعياتهاـ ـ أـفغانستانـ ـ فيـ  ــ"الوضاعـ ـ   

S/2007/152 ز2007 مارس/آذار 15، بتاريخ 41، فقرة
 ، فقرة)S/2007/551( "الوضاع في أفغانستان وتداعياتها على السلم والمن الدوليين"، تقرير المين العام للمم المتحدة، 85.

.2007 سبتمبر/أيلول 21، بتاريخ 84
أـفغانستان: ـمن86. في ـ  ــ اـلمؤقتة  ـ اـلوطنية  ـ اـلتنمية  ـ اـستراتيجية  ـ اـلعدالة،  ـ وقطاع اـلقانون ــ  ـ حكم أـفغانستان" ـ"مقاييس ــ  ـ جمهورية  ــ ، 

.2005السلمية، ديسمبر/كانون الول 
 حُجب السم الحقيقي لـ "أيه بي" لسباب أمنية.87.
، أنظر الموقع على النترنت:2007 يوليو/تموز 24 بيان صحفي للفدرالية الدولية للصحفيين، 88.
 http://www.ifex.org/alerts/content/view/full/85067
 ـ89. حدود، أطُلق سراح محرر الموقع على النترنت بعد احتجازه لمدة تسع ساعات في "غوانتنامو" الفغاني،  10 ـصحفيون بل ـ

. أنظر الموقع على النترنت:2007أغسطس/آب 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=22847

.2007 أبريل/نيسان 23، كوريري ديل سيرا "وسيط طوارئ متهم بالقتل"، 90.

 تقرير المين العام للمم المتحدة: الوضاع في أفغانستان وتداعياتها على السلم والمن الدوليين، وثيقة رقم91.
 UN Doc. A/61/326-S/2006/727 (2006( 51، فقرة.
أـنظر الموقع92.   :http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/brahimi-sc-july19.htm، وقدـ كانت آخر 

.2007 مايو/أيار 3زيارة للموقع 
 أفغاني، كان العديد منهم قد أعُيدوا من خليج غوانتنامو.100 يعُتقد أن الجناح يضم حالياً نحو 93.
اـللجنة الدولية للصليب الحمر، سجون المقاطعات في أفغانستان: تقييم فني وتوصيات فيما يتعلق بحالة المباني والمياه94.   

.2005والبنية التحتية للتمديدات الصحية، كابول، ديسمبر/كانون الول 
أـنظر: م. شريف بسيوني ودانييل روذنبرغ "تقييم إصلح قطاع العدالة وحكم القانون في أفغانستان،ـ والحاجة إلىـ خطة95.   

 ويمكن الطلع على وثائق. 2007 يوليو/2-3، تقرير قدُم في مؤتمر حكم القانون في أفغانستان الذي عقُد في 10شاملة"، ص. 
http://www.rolafghanistan.esteri.it/ConferenceRol أخرى تتعلق بالمؤتمر بزيارة الموقع:

 ، ثم تم)AGSA( لقد تغير اسم جهاز المن الفغاني عدة مرات. ففي البداية سُمي باسم "دائرة حماية مصالح أفغانستان" 96.
(. وفي الثمانينات من القرن الماضي أصبح اسمه "خدمات معلومات الدولة" )KAM(تغيير السم إلى "دائرة مخابرات العمال" 

KHAD( 2001. وكان حجم الجهاز الخير أكبر من سابقيه. أما السم الحالي فهو "إدارة المن الوطني"، وهو مُستخدم منذ العام. 
-1982أفغانستان: الغزو السوفييتي والرد الفغاني، للطلع على مزيد من المعلومات المتعلقة بهذا التطور، أنظر: ككار إم حسن، 

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7b69p12h . أنظر الموقع:1995بيركلي، مطبعة جامعة كاليفورنيا، ، 1979
 ـ97. للطلع علىـ تحليلـ مبكرـ لجهازـ المخابراتـ الفغانيـ ومحكمةـ المن الوطني،ـ أنظر:ـ منظمةـ العفوـ الدولية،  "أنباءـ التعذيب ـ

،(ASA 11/01/91( والعتقال طويل الجل من دون محاكمة"  ـ1991   أفغانستان: محاكمات جائرة في المحاكم الخاصة"؛ و"
1991) ASA 11/03/91(.

 ، مارك سيدرا، مركز برلين الدولي28 أنظر: "مواجهة المأزق المني في أفغانستان: إصلح القطاع المني"، اليجاز رقم 98.
 . أنظر الموقع على النترنت:)2003(للهداية 

http://www.bicc.de/publications/briefs/brief28/content.php
، أنظر الموقع:2004 فبراير/شباط 5 التقرير اليومي لسيا والمحيط الهادئ، .99

http://www.who.int/disasters/repo/12018.pdf، 16 2007 يوليو/تموز.
 ـ100. تـحويل القطاع المنيـ فيـ أفغانستان، ماركـ سيدرا،ـ ورقة عمل رقم  ، مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات143 

).2004المسلحة (أغسطس/آب 
 وردت المعلومات من مصادر داخل أفغانستان.101.

---------------------------
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 ، ولكن يشار إليها هنا في جميع أجزاء التقرير بالمختصرNSD)  يرجى العلم بأنه يشُار إلى إدارة المن الوطني أحياناً بالمختصر 1(
NDS.
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